كه اننا 


كتاب الْمُساقَاةٍ 
-١‏ باب الْمُسَاقَاةٍ وَالْمُعَامَلَةِ بجُزء مِنَ الثُمّر وَالرْرْعٍ 
)1981(-١‏ حَدَتَنَا أَحْمَدُ ابن حمل رَدُمَيْرُ ان 


50000 


حَرَسِرِوَاللْفْظَ لِرَُيْر) قالا: حَدْثنا يَحْيِى(رَهُرَ الْقَطان)» عَنْ 


بيد الله أخبرتي نافع 


نافع . 
عن ابن من انا رسول الله 8 عَائلَ ال هر بشَطْرٍ 
ما يَخْرْجْ ينها" مِنْ نَم 
وى ١؟.‏ وقد تقدم بقرل راقع عبد مسلم برقم: /1841). 


)١(‏ قوله:«بشطر ما يخرج منها فيه بيان الجزء الماقى عليه من 
نصف أو ربع أو غيرهما من الأجزاء المعلومة فلا يجرز على مجهرل كقرله: 
على أن لك بعض الثمرء واتفق الجوزون للمساقاة على جوازها بما اتفق 
المتعاقدان عليه من قليل أو كثير. 

(؟) قوله:هان رسول اللّهِ # عامل أهل خيبر بشطر ما يرج منها 
من ثمر أو زرع» وف رواية:#على أن يعتملوها من أموالهم؛ ولرسول اللّه 
ف شطر ثمرهاء في هذه الأحاديث جراز الماقاة. ويه قال مالك والشوري 
واللييث والشافعي وأحمد وجميع فقهاء الحدشين وأهل الظاهر وجماهير 
العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يجوز وتاول هذه الأحاديث على أن خيير 
فتحت عنوة وكان أهلها عبيداً لرسول الله #قء فما أخذه فهو له ومأ تركه 
فهو له. واحتج الجمهور بظواهر هذه الأحاديث وبقوله #8: «اقركم ما 
أقركم اللهه وهنا صريح في أنهم لم يكونوا عبيداً. قال القاضي: وقد 
اختلفوا في خببر هل فتحت فتحت عنوة أو صلحاً أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال؟ 
أو بعضها صلحاً وبعضها عنوة وبعضها جلاء أهله عنه؟ أو بعضها صلحاً 
وبعضها عنوة؟ قال: وهذا أصح الأقوال وهي رواية مالك ومن تابعه وبه 
قال ابن عبينة.: وني كل قول أثر مروي. وف رواية المسلم أن رسول اللّه 
فك لما ظهر على خيير أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر 
عليها لله ولرسوله وللمسلمين. 

وهنا يدل لمن قال: عنوة إذ حى المسلمين إنما هو في العنوة» وظاهر 
قول من قال صلحا”” أنهم صولحوا على كون الأرض للمسلمين واللّه 
أعلم. واختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار فقال داود: تجوز على 
النخل خاصة. وقال الشافعي: على النخل والعنب خاصة. وقال مالك: 
تجوز على جميع الأشجار وهو قول للشافعي. فاما داود فرآها رخصة فلم 
يتعد فيه المنصوص عليه. وأما الشافمي فواقق داود في كوئها رخصة لكن 
قال: حكم العنب حكم النخل في معظم الأبواب. وأما مالك فقال: سبب 
الجواز الحاجة والمصلحة وهذا يشمل الجميع فيقاس عليه والله أعلم. 


مر او ززع" “.[أخرجه البخاري: 25818 


ممه | 


علي أبن - حُجْرٍ التابي ٠‏ حَدْنَنَا عَلِيَلوَهْوَ 


١‏ -() وَل 


الآرْضَ 0 أو يَملْمَنَ وك الاز. رسَاقَ كن عاب يلدت 
قَمِنْهُنُ عن أنحتاز الأرض وَالْمّة وَينَقن شن انار الآؤسناق 


كل عَابٍ كانت عَائِشَهُ وَحَفْصَةُ مِمْنِ ا 

(1) قوله:فمن ثمر أونزرع؟ يجنتج ينه الشافمي وموافقيوه وهم 
> الأكثرون في جواز المزارعة تبعا للمساقاة. وإن كانت المزارعة عندهم لا 
على النخل ويزارعه على الأرض 
كما جرى في خببر. وقال مالك: لا تجوز المزارعة لا منفردة ولا تبعاً إلا ما 
كان من الأرض بين الشجر. وقال أبو حنيفة وزفر: المزارعة والمساقاة 
فاسدتان سواء جمعهما أو فرقهما ولو عقدتا فسختا. وقال ابن أبي ليلى 
وأبو يوسف وتحمد وسائر الكوفيين وفقهاء الحدثين وأحمد وابن خزيمة وابن 
شريح وآخرون: تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين وتجوز كل واحدة منهما 
منفردة» وهذا هو الظاهر المختار لحديث خيير؛ ولا يقبل دعرى كون 
المزارعة في خيير إنما جازت تبعا للمساقاة بل جازت مستقلة؛ ولأن المعنى 
اجوز للمساقاة موجود في المزارعة قياساً على القراض فإنه جائز بالإجماع 
وهو كالزارعة في كل شيء» ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار 
مستمرون على العمل بالمزارعة. وأما الأحاديث السابقة في النهي عن 
المخابرة فسبى الجواب عنها وأنها محمولة على ما إذا شرطا لكل واحد 
قطعة معيئة من الأرضء وقد صنف ابن خزيمة كتاباً في جواز المزارعة 
واستقصى فيه وأجاد وأجاب عن الأحاديث بالنهي واللّه أعلم. 

(1) قوله:«فكان يعطي أزواجه كل سنة ماثة وسق ثمانين وسقاً من 
تمر وعشرين وسقا من شعير» قال العلماء: هذا دليل على أن البياض الذي 
كان بخيبر الذي هو موضع الزرع أقل من الشجر, وفي هذه الأحاديث دليل 
لمذهب الشافعي وموافقيه: أن الأرض التي تفتح عنوة تقسم بين الغافين 
الذين افتتحرهاء كما تقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالإجماع لآن الى ل قسم 
خيبر بينهم. وفال مالك وأصحابه: يقفها الإمام على الملمين كما فعل 
عمر هه في أرض سواد العراق. وقال أبو حنيفة والكوفيون: يتخير الإمام 
بحسب المصلحة في قسمتها أو تركها في أيدي من كانت لهم بخراج يوظفه 
عليها وتصير ملكا لهم كارض الصلح. 

(؟) قوله:«فلما ول عمر قسم خيبرة يعني قسمها بين المستحقين 
وسلم إليهم نفس الأرض حين أخبذها من اليهود حين أجلاهم عنها. 


تبوز منفردة فتجوز تبعاً للمساقاة فيساقيه 


*-( ) وحَدَنَنا ابن غير حَدْثَنَا ابي حَدَكنَا غُيَيِدُ الله 
َي نَافِع. 
55-5 


ا 


| همه | أ 


د عي وَاققَصْ الْحَدِيثٌ 


: فَكَانَتْ عَائِشَةٌ وَحَفْصَّةٌ مِمُن اخْتَارَتًا الآرْض 
وَالْمَاه وَقَالَ: خيرٌ أزوًا ومطرسيحه عدم 


وَلمْ يَذكْرٍ الك 
4-( ) وحَدَتَنِي 
أسَامَةٌ ابْن رَيْدِ الليِي» عَنْ افع 


عَنْ عَبْدٍ اللّه ابن عُمَر قال: لما اقِحَتْ عَيِبَردُ سَالَتْ 


تر رسول الله 8 انيعم فياه على ال توا عّى 
نِصّف مَا خَرّجَ مِنْهَا مِنَ الْمَرٍ دَالرْري قفن رسول الله 
23 دايرَكُمْ فِيهًا عَلَى ذَلِكَ مَا شيئنا"». 2 ان العف 


ابو الطّامٍِ حَدَتَنا عَبْدُ اللّه ابن وَعْبِنِ 


ْو حَدِيش ابن عير وان مُسْهر عَنْ عُبَئِدِ الله 


وَزَادَ فيه: مَكَان العم يقت يُقَسَمْ عَلَّى السْهْمَانَ مِنْ نِضْفٍ 


22" بأخْدُ رسول الله © الخترم, 


ه-() وحَدَتَنًا ابن رمح 
عَبْدٍ ان عَِْ َافِع. 


لكشن تكد كن 


ثهُ دَقَهَ 


10 أشن عن رسرل الله نه أ 


0 وَلِرسول الله 98 شَطرٌ َمَرهَا [أخرجه البخاري: ‏ 3134 


فرك عالاك لكآك بحرم. 


)١(‏ قوله قك: «أقركم فيها على ذلك ما شئنا' وفي رواية الموطأ: 
«أقركم ما أقركم الله؟ قال العلماء: وهو عائد إلى مدة العهد. والمراد: إنما 
تمكتكم من المقام في خيبر ما شئنا ثم نخرجكم إذا شتنا لأندظة كان عازماً 
على إخراج الكفار من جزيرة العرب كما أمر به في آخر عمره؛ وكما دل 
عليه هذا الحديث وغيره واحتج أهل الظاهر بهذا على جواز المساقاة مدة 
مجهولة. وقال الجمهور: لا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة كالإجارة 
وتأولوا الحديث على ما ذكرناه. وقيل: جاز ذلك في اول الإسلام خاصة 
للني هل وقيل: معناه أن لنا إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة وكانت 
سميت مدة؛ ويكون المراد بيان أن المسافاة ليست بعقد دائم كالبيع والتكاح 
بل بعد انقضاء المدة تنقضي المساقاة. فإن شئنا عقدنا عقداً آخر وإن شئنا 
أخرجناكم. وقال أبو ثور: إذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة واللّه 
أعلم. 

(؟) هنا يدل على أن خيبر فتحت عنوة لأن السهمان كانت 
للغافين. 


(؟) وقوله:قياخذ رسول اللّه هك الخمس؟ أي يدفعه إلى مستحقه: 


- كتاب الْمُسَاقَاةٍ ؟- باب قل الَْرْس وَالرَرْع ا 


]ج666 | 


وهم خمسة الأصناف المذكورة في قوله تعالى: #واعملوا ان ما غنمتم من 
شيء فإن لله خمسه وللرسول» فياخذ لنفه خماً واحداً من الخدمس 
ويصرف الأخماس الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربعة الباقين. واعلم 
أن هذه المعاملة مع أهل خيبر كانت برضى الغامين واهل الهمان. وقد 
اقتسم أهل السهمان سهمانهم وصار لكل واحد سهم معلوم. 

(4) قوله:«على أن يعتملوها من أموالهم» بيان لوظيفة عامل المساقاة 
وهو أن عليه كل ما يمتاج إليه في إصلاح الثمر واستزادته ما يتكرر كل 
سنة كالسقي وثنقية الأنهار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه ونتحية 
الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك. وأما ما يقصد 
به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر الأنهار فعلى 
المالك واللّه أعلم. 


0 فده م 30 


5-() وَحَدئَيِي مُحَمْدُ ابن 3 وَإِسْحَاقُ ان 


2 


ثنا عَلِد الررّاق» 


مَنْصُوروَاللقْظُ لابن داف قالا: حَد: أو 
ابْن جُرَيج حَدنتِي مُوسّى ابن عَقَبَةَ عَنَْ ن نافع 

عَن ابن عُمَرَ أن ء خخ انق الكلاب اقل الإقيرة 
وَالنْصارَى: مِنْ أْض الْحِجَازء وَأنْ رسول الله 8 لَمًا ظَهّرَ 


ع - آرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودٍ مِنهَاء وَكَانَتِ الأَرْض» جين هر 


لله وَلِرَسُلِهولِلْمُْلِينَ قَارَاد ِخْرَاجَ اليْهُود منْهَاء 


قسانت الْيهُودُ رسول الله ف أن يُتِرْهُمَ بها عَلَى أن يَكْقُوا 
عَمَلَهَاه وَلَهُمْ نِضْفْ الثم فَقَاكَ لهُمْ رسول اللّه ف: «نقِركُمْ 
بهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شيئنا». ا بهَا حَّى اجْلامُمْ عُمَرُ إلى 
تَيْمَاءَ وَأريَاء”"2. راغرجه البغاري: دلالى 5هامم. 


)١(‏ قرله:«فاجلاهم عمر إلى تيماء واريحاءه هما تمدودتان وهما 
قريتان معروفتان وني هذا دليل على أن مراد النبي هك بإخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها وهو الحجاز خاصة لأن 
تيماء من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز والله أعلم. 


؟- باب فصلل الغرْس وَالزّْع 
/إ-(667١)‏ حَد حَدْتنَا ان مين حَدْثَنَا ابي حَدْننا عَبِدُ 
الْمَلِكِ عَنْ عَطّاء. 


عَنْ جَابِرٍ قال: قال رسول الل فقا: هما مِنْ ملم يَغْرِسُ 


دا لسواة متسيس اح 
وما أكلَ السبع من ينه فيو له عتاتقق وما اكت الطية فون له 


4 


صَدَقَة ولا يرز 0 احَد إلا كَانَ لَهُ صَدَقة صدقة09. 


)١(‏ وقوله ق: «ولا يرزؤه» هو براء ثم زاي بعدها همزة أي: 


ينقصه؛ ويآخل منه. 


(1) قوله 5: اما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له 


اح موه١‏ ا 
صدقة. وما سرق منه له صدقة؛ وما أكل السبع فهو له صدقة؛ وما أكلت 
الطير فهو له صدقة؛ ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة» وني رواية: لا 
يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فياكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا 
كانت له صدقة». وفي رواية: «إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة؛ في هذه 
الأحاديث فضيلة الغرس وفضيلة الزرع؛ وآن اجر فاعلي ذلك مستمر ما 
دام الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة. وقد اختلف العلماء في 
اطيب المكاسب وأفضلها فقيل: التجارة وقيل: الصنعة باليد وقيل: الزراعة 
وهو الصحيح؛ وقد بسطت إيضاحه في آخر باب الأطعمة من شرح 
المهذب. وفي هذه الأحاديث أيضا أن الشواب والأجر في الآخرة منص 
بالمسلمينء وأن الإنسان يئاب على ما سرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر 
ونحوهما. 

8-() حَدَثَنا قتيبَةُ ابن سَعِيبٍ حَدئَنا لبِت(ح). 

وحَدْثَنا مُحَمْدُ لبن رُم عبرا اللَييث» عَنْ أبي الزْيِر. 
عَلَى ام مُبثر الأنصَاريُة في 
عرس هذا النخل؟ أمُسْلِم 
:دلا يَف مسْلم غرْسأ 
نَ مِنْهُ إِنْمَان وَلا دَابَةٌ ولا شي إلا 


)١(‏ قوله في رواية الليث: #عن ابي الزيير عن جابر أن البي 8ه 
دخل على أم مبشر الأنصاري في نخل لهاء هكذا هو ني أكثر النسخ دخل 
على أم مبشرء وني بعضها دحل على أم معبد أو أم مبشره قمال الحافظ: 
المعروف في رواية الليث مبشر بلا شك؛ ووقمع في رواية غيره: أم معبد. 
كما ذكره مسلم بعد هذه الرواية» ويقال فيها أيضاء” أم بشيرء فحصل أنها 
يقال لها: أم مبشر وأم معبد وأم بشير قيل: اسمها الخليدة يضم الخاء ول 
يصح وهي امرأة زيد بن حارثة أسلمت وبايعت. 


وَابِن ابي خَلَفي قالا: 


3 لعمظ 


2-9 وَحَدنني مُحَمِّدٌ 


ابن 
حَدَنَنَا رَوْح حَدَنَنَا ابن جُرَيْجِ أخبرَني أبو الزبير. 


رَ أبن عَبَلِ 


الله يُقرك: سَوئكة رضول الله 
فك يَقُولَ:«لا يَغْرِسُ رَجُلّ مسْلِمٌ غَرْسأ ولا زعا فيكلَ منةُ 


سَبْعٌ أو طَائِرٌ 


أؤْ َي إلا كان لَهُ فيه أجْرٌ». 
وقال ابن ابي خَلّفي: طَائِرٌ ثنيْة. 


)(-٠١‏ حَذئنا أَحْمَدُ 


ابن سعد ابن إِبرَاهِيمَ حَدَنَنَا رَوْحُ 


عَلَى آم مَعْبَدِ 


النْخل؟ أمُنْلِمٌ ام كَافِرُ؟». فَمَالَت: بل مُسْلِم قال: «فلا يُغْرسُ 


- كتاب الْمُسَاقَاةٍ -٠‏ باب قصل الْفرْس وَالررْع 


ا عه | 


مِنْهُ نان وَلا دَابَّةَ وَلا طَيْنٌ إلا كَانَ لَهُ 


الْمْْلِمُ غرْسأء 


صَدَقَةَ إلى يم الْقِيَامَقه. 


حدثنا زكريا بن إسحاق أخبرني عمرو بن 
الله؛ قال أبو مسعود الدمشقي: هكنا وقع في نسخ ملم في هذا الحديث 
عمرو بن دينار والمعروف فيه أبو الزبير عن جابر. 

١‏ () وحَدئَنًا أبو بَكْرِ ابن أبي سيق حَدْتَنَا حَفْصٌ ابن 
غِياشواح). 

وحَدتنا ابو كريب وَإِسْحَاقُ 


معاوية(ح). 


ابن إِرَاهِيمَ جمِيعاء عَنْ أبي 
وحَدَثَنَا عَمْرُو الناتِكُ حَدْئَنَا عَمَارُ ان مُحَمّداح). 
وحَدْثَنَا لبو بكر ابن أبي نا ابن مُضَيل. 


عضة 


اسيزة 


اد عَمْرُو في روَائيك عَنْ عَماراح). 


وَابُو كرَيْبهٍ فِي روَائت» عَنْ أبي مُعَاوَيَف فَقَالاك عَنْ امّ 
00-072 1 0 1 


دَفِي روي ابن فضَّيْل: 


مُعَاويةَ قال: ريما قاك عَنْ 
دَكلَهُمْ قائُوت عَنِ الني فق بنْخو حَدِيث عَطَاء وأبي 
الرِر وَعَمْرِو ابن جيتار. 


)1١(‏ قوله:هعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر زاد عمرو ني 
روايته: عن عمار وأبو بكر في روايته: عن أبي معاوية فقالا: عن أم مبشر» 
إلى آخره هكذا وقع في نسخ مسلم وأبو بكر ووقع في بعضها وأبو كريب 
بدل أبي بكر قال القاضي: قمال بعضهم الصراب ابو كريب لأن أول 
الإسناد لأبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث ولأبي كريب 
وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية؛ فالراوي عن أبي معاوية هو أبو 
كريب لا أبو بكر وهذا واضح وبين والله تعالى أعلم. 

)١688(-‏ حَدْتنًا يَحَى ابن يَحْتَى وَقْيَةٌ أبن سَعِيدٍ 
وَمُحَمْدُ ابن عَبيدِ العْبرِيوَاللْفْظُ ليحْبَى) (قال يَحْبَى: اخبرنَاء 
وقال الآخرّان: حَدُثنَا آبُو عَرَانَة)؛ عَنْ قَنَادَة 

عَنْ أنَسِء قال: قال رسول الله فل: «مَا مِنْ سُسْلِمٍ يَفْرِسُ 
بَعّ زَرْعاء فَيأَكلٌ ينهُ طَيْرٌ أو إِنْسَان أوْ بَهِيِمَةء إلا 
كَانَ لَهُ به صدَقَة). رأخرجه البخاري: 9٠‏ 0037). 
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)(-١‏ وحَدَثَنَا عَبْدُ ابن 


إبْرَاهِيمء حَدَثنًا أبان ابن يزيد حَد 

حَدْئَنَا أن ابن مَالِش أن نبي الله 8 دَحْلَ تَخلا لأم 
مشر امْرَاوٍ مِنَّ الأنْصّارِ فَقَالَ رسول اللّه 89: «مْنْ غْرَسَ 
هذا التْخْلَ؟ أمُسْلِمٌ م كَافِر؟). قَالوا: مُسْلِم بتخو حَديثهم. 
[أخرجه البخاري: .]3719٠١‏ 

لا باب و لاع 

)١1684(-14‏ حَدَئَنِى 
ابْن مرج أن أبا الزبير 
رسول الله اك قال: «إنْ بعت مِنْ 1* 


الل أن 


وحَدَتنَا مُحَمّدُ ابن عَبَّاد حَدُثَنَا ابو ضَمْرَةَ عَن ابن 


جُرَيْيِ عَنْ أبي التئر. 
شع عا تن د الله قرا قال رسول الله 
بت من إعيلت كرأ اي جايعة» فلا تيل قلت 


يت 3 .[وسياتي 


مِنهُ سينا 5 حل مَالَ أخيك غير حَق؟ 
بعد الحديث: موواع. 

(1) قوله 8: «لو بعت من أخبيك ثمراً فاصابته جائحة فلا يمل لك 
أن تاخذ منه شيئاً بم تاخذ مال أخيك بغير حقه. 

وف رواية عن أنس: «ان النى #ك نهى عن بيع النخل حتى تزهو 
فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر أرأيتنك إن منع اللّه الثمرة بم 
يستحل مال أخيك؟:. وني رواية عن أنس: «أن الي فك قال: إن لم يثمرها 
الله فيم يستحل أحدكم مال أخيه؟؟ وعن جابر:«أن النبي لك أمر بوضع 
الجوائح؛ وعن أبي سعيد قال: #اصيب رجل في عهد رسول اللّه 8 في 
ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله 5: تصدقوا عليه قتصدق الناس 
عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه؛ فقال رسول اللّه ف لغرمائه: خلوااما 
وجدتم وليس لكم إلا ذلك». 

اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع 
إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية هل 
تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال الشافعي في أصح قوليه وأبو 
حنيفة والليث بن سعد وآخرون: هي في ضمان المشتري ولا يجب وضع 
الجائحة لكن يستحب. وقال الشافعي في القديم وطائفة: هي في ضمان 
البائع ويجب وضع الخائحة. وقال مالك: إن كانت دون الثلث لم يجب 
وضعهاء وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها وكانت من ضمان البائع. 
واحتج القائلون يوفعها بقوله: أمر برضع الجرائح؛ وبقولسه #: فلا يحل 
لك أن تأخذ منه شينا. ولآنها في معنى الباقية في يد البائع من حيث أنه 
يلزمه سقيها فكأنها تلفت قبل القبض فكانت من ضمان البائع؛ واحتج 
القائلرن بأنه لا يجب وضعها بقوله ني الرواية الأخرى: في ثمار ابتاعها 


١ةوقوح‎ 


*- باب وضع الْجوايح 


فكثر ديئه فآمر الى 8ل بالصدقة عليه ودفعه إلى غرمائه فلو كانت ترضع 
لم يفتقر إلا ذلك. وحملوا الأمر بوضع الجوائشح على الاستحباب أو فيما 
بيع قبل بدو الصلاح؛ وقد أشار في بعض هذه الروايات التي ذكرناها إلى 
شيء من هذاء وأجاب الأولرن عن قوله: فكثر دينه إلى آخره بأنه يختمل 
أنها تلفت بعد أوان الجذاف. وتغريط المشتري في تركها بعد ذلك على 
الشجر فإنها حيتتذ تكون من ضمان المشتري. قالوا: وهنا قال في آخر 
الحديث: ليس لكم إلا ذلك؛ ولو كانت الجوائح لا توضع لكان لحم طلب 
بقية الدين؛ وأجاب الآخرون عن هنا بأن معناه: ليس لكم الآن إلا هذا 
ولا تحل لكم مطالبته ما دام معسراً بل ينظر إلى ميسرة واللّه أعلم. 

وفي الرواية الأخبرة: التعاون على البر والتقوى ومواساة الحتاج ومن 
عليه دين والحث على الصدقة عليه؛ وأن المعسر لا تحل مطالبته ولا 
ملازمته ولا سجنه؛ وبه قال الشافعي ومالك وجمهورهم. وحكي عن ابن 
شريح: حبسه حتى يقضي الدين وإن كانت قد ثبت إعساره. وعن أبي 
حنيفة: ملازمته وفيه أن يسلم إلى الغرماء جميع مال المفلس مالم يقض 
دينهم ولا يترك للمفلس سوى ثيابه ونحوهاء وهذا المفلس المذكور قيل: هو 
معاذ بن جبل طد. 


5 () وحَدَثَنَا حَسَن الْحُلْوَانِيي حَدَثنا بو عَاصِوِه عَنٍ 
ابن جَريجء بِهَدَا الإسنتاي مِثْلَهُ. 


1-(ه65١)‏ حَدنًا يَحَى 


وَعَلِيْ ان 
حجر ثالراه. حَنننا إستتاعيل اثن جَتفره عَنّ حميد 
أنْسء أن الني .8ه نهَى» 
ع رن 
َم اللّه الشْمر بم م تَسْتَحِل مَالَ أخيك؟. رأخرجه البخاري: 03448 


ووكلل لاكلك خكتلكء 4١آللء‏ 


أبن أيوب وَكني 


68-() حَدئْيِي أبو الطَاهِرِ عبرْنا ان وَعْينِ أخبرني 


قاينك عن حصيو الطريل. 

عَنْ أنّس ابن مَالِك انا رسول الله 8 فى عن تع 
الوا: وَمَا نُزْهِيَ؟ قال: تَحْمَنُ فَقَالَ: إِذَا 
مَنعَ الله اللْمَرَهه فم تَستَحِلُ مَالَ أخيياك؟. 


5 () حَدْئْتِي مُحَمدُ ان عَبانِ حَدَنَنَا عبد العَيزٍ ابن 


مُحَمَّدِ عَنْ حَمَيْدِ 


عَنْ أنْسء أن النبي فك قال: «إنذ لَمْ يُميرْمَا اللّى قِم 
يُسْتَجِره عاك مال أخجيو؟”. 

)١(‏ قوله: (حدثتي محمد بن عباد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد 
عن أنس: أن النى فلك قال: إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال 
أخيه؟) قال الدارقطني: هذا وهم من محمد بن عباد أو مسن عبد العزيز في 


504 | ا 
حال إسماعه محمداً لأن إبراهيم بن حمزة سمعه من عبد العزيز مفصولاً 
مبيناً أنه من كلام أنس وهو الصراب وليس من كلام النبي 4: فاسقط 
محمد بن عباد كلام النى 8 وأتى بكلام أنس وجعله مرفوعاً وهو خطا. 
ابن الْحَكم وَإرَاسِمُ ابن وينار 
وَعَبْدُ الْجبار انين الْعَلاء(وَاللّفْظ لبشر) قَالُوا: حَدُتَنَا سُفيّان ابن 


/1-(عو هه 1) حَة 


يي عن حْمَيْد الأغرّج» عَنْ ليما إبن عتق. 
عَنْ جاب أن الني 5 أمَرَ بوَضْع الْجَرَائح. 
قال ايو إِسْحَاقَ(وَهُوَ صَّاحِبْ م ل : 

الرحْمن : 
)١(‏ قوله:«قال أبو إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن بشسر عن سفيان 

بهناة أبو إسحاق هذا هو: إبراهيم ابن محمد بن سفيان روى هذا الكتاب 

عن مسلم ومراده: أنه علا برجل فصار في رواية هنا الحدليث كشيخه 

مسلم بينه وبين سفيان بن عبيئة واحد فقط واللّه أعلم. 


عي 1 ع 2 


حَدننا عَبِد 


4- باب اسْتِحبَابٍ الْوَضلع مِنَ الذين 


0 


4-(16065) حَدثنا قتيَة 


أن سيق يقن ا شه عَنْ 


3 3 
د فَقَالَ رسول الله :89 لِعْرَمَائٍ 
لَكُمْ إلا لِك 

(١‏ ) حَدَئَنِي يونس ابن عَبْدٍ الأعلّى؛ اخبَرَنَا عَبْدُ الله 
ابن وَهْبد أخيرَني عَدْرّو ابن الْحَارشك عَنْ يكير ابن الَشي 
بِهَذَا الإمتاي مِثْلهُ. 


64-(19607) وَحَدنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أصْحَابنا مَانُوا 


الرجَال مُحَمّدٍ ابن عَبّدٍ الرْحْمَنْء أن أمّهُ عَمْرَةَ بنت عَبْدٍ 


الرحْمّن قالت: 


: سَمِع رسول الله © صرت خصمُوم 
وَإِذَا احَدُهُمَا يسْتَوْضعٌ الآخْرّ 
وَهُرَيَفُولُ: وَاللّها لا الْمَلُ فَخْرَجَّ 
همَاء فَقَالَ:«انَ الْمُنَالي عَلَى الله لا يَفْمَلُ 
الْمَمْرُوفَ؟». قال: أنَاء يا رَسُولَ اللها فَلَهُ اي َك أخب". 


- كتاب الْمُسَاقَاةٍ 4- باب السيحتّاب الْوَضْع مِنَ الدّين 


| [ 6 | | 


(أخرجه البخاري: 978). 

)١(‏ قوله:«وحدثي غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن 
ألي أزيس قال؛ وجدثي أخي» قال جماعة من الحفاظ: هذا أحد الأحاديث 
القطرعة ل سميج مسلمروهي إثنا عدر حليدا بي وتهااق التصبول 
المذكورة في مقدمة هذا الشرح: لآن مسلما لم يتكر من سمع منه هذا 
الحديث. قال القاضي: إذا قال الراوي: حدثتني غير واحد أو حدثني الثقة 
أو حدثني بعض أصحابنا ليس هو من المقطوع ولا من المرسل ولا من 
المعضل عند أهل هذا الفنء بل هو من بساب الرواية عن المجهول. وهنا 
الذي قاله القاضي هو الصراب. لكن كيف كان فلا يمتج بهذا المتن من 
هذه الرواية لو لم يثبت من طريق آخر ولكن قد ثبت من طريق آخر ققد 
روا البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس. ولعل مسلماً أراد 
بقوله غير واحد البخاري وغيره. وقد حدث مسلم عن إسماعيل هذا مسن 
غير واسطة في كتاب الحج وني آخر كتاب الجهاد. وروى مسلم أيضاً عن 
أحمد بن يوسف الأزدي عن إسماعيل في كتاب اللعان وفي كتاب الفضائل 
والله أعلم. 

(1) قوله:#وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقهة أي يطلب منه أن 
يضع عنه بعض الدين ويرفق به في الاستيفاء والمطالبة» وفي هذا الحديث 
دليل على أنه لا باس بمثل هناء ولككن بشرط أن لا ينتهي إلى الإلحاح 
وإهانة النفس أر الإيذاء ونمو ذلك إلا من ضرورة واللّه أعلم. 

(") قوله 8: :اين الخال على اللّه لا يفعل المعروف؟ قال: أنايا 
رسول الله وله؛ أي: ذلك أحب الحألي الحالف والألية: اليمينء وفي هنا 
كراهة الحلف على ترك الخير وإنكار ذلكء وأنه يستحب لمن حلف لا 
يفعل خيراً أن بحث فيكفر عن بمينه. وفيه الشفاعة إلى اصحاب الحقوق 
وقبول الشفاعة في الخير 


)1668(-٠‏ حَدْثنَا حَرْمَلَةُ ان يَحَْىء أخْبَرنَا عَبْدُ الله 


ابن ْم يري يُونس» عَن ابن شِهَاب حَدلِي عَبِدُ اللّه 
ابن كَمْب ابن مَالِك أخبْرهُ. 
ابْنَ أبي حَذْرَدٍ دَيناً كانَ لَهُ علي في 
عَهْدِ رسول الله ققء فِي الْمَسْجِب فَارَتَفَعمَتْ أصرَائهُمَا" 
حَنى متها رسول الله 8 وَهُوَ في يِه فَخْرَجَ إِهِمَا 
رسول الله 8 حت كُشْف سِيِجف حُجْرَقَه" وَنَادَى كَعْبَ 
ابْنَ مَالِكش فَقَالَ:«يَا كَمَب!».فْقَالَ: لَبنِكَ! يا رَسُولَ الله! فَأشَارَ 
ِلَب أن ضع الشطرَ مِنْ دَنْنِكَه قال كَمْبْ: قد ملت يا 
رَسُولَ الله!ا قال: رسول الله #ك: َم فَاقْضِهِو. (أخرجه اللخاري: 


عن أي أنه تقامين 


ل ل تف الف 

)١(‏ قوله:#تقاضى ابن أبي حدرد ديئاً كان له عليه في عهد رسول 
الله هك في المسجد فارتفعت أصواتهم؟ معنى تقاضاه: طالبه به وأراد قضاد. 
وحدرد بفتح الحاء والراء. وني هذا الحديث جراز المطالبة بالدين قي المسجد 
والشفاعة إلى صاحب التق والإصلاخ بين الخضوم وحسن التوسط بينهم 


| | + | ا 
وقبول الشفاعة في غيز معصية وجواز الإشارة واعتمادها لقوله: فآشار إليه 
بيده أن ضع الشطر. 

(1) قوله:اكشف سجف حجرته؛ هو بكسر السين وفتحها لغتان 
وإسكان با 


عُمَرَ أخبرنا يُونس» 2 
مَالِك أن كَعْيّ ابِنَ 


لتر 
5-6 نه تَقَافتى ينا لَه عَلَى ان 
أني حر بحِثا حَدِيثِ ابن وَهْبي. 

(0١‏ ) قال مسشْيم: وَرَرَى اللَيِتْ ابن سَعْدٍ: حَدئّيِي 
جَمْقرُ لبن ريبَة عَنْ عبد الحم ابن مُرْملَ عن عَبْد الله 
ابن كَعْب ابن مَالِكٍ 

عَنْ كَعْبو ابْن مَل ألهُ كَانَ لَهُ مال عَلَى عَبْوِ الله ابن 
ابي حر الآسْلمِي ؛ َيه فَلَزِمَه فَكَلْمَا حَتى ارتَقَقت 
أصرَائهمَ فَمَرْ بها رسول الله قك. فَقَالَ: ديا كَمَبْ!0». فَاشَارَ 
بو كن 0 التعفنا عل يصقا م مِمًا عَلَيْه وَتَرَكَ يِضفاً. 

)١(‏ قوله: #وني هذا الباب قال مسلم بن الحجاج روى الليث بن 
سعد قال: حدثتي جعفر بن ربيعة» هذا احد الأحاديث اللقطرعة في صحيح 
مسلم ويسمى.معلقا؛ وسبق في الثيمم مثله بهذا الإسناد وهنا الحديث 
المذكور هنا متصل عن الليث رواه البخاري في صحيحه عن يحى بن بكير 
عن الليث عن جعفر بن رببعة بإسناده للمذكئور هناء ورواء النائي عن 
الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة. 
مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشتري» و 
قَلَهُ الرجُوغ فيه 


-(1988) حَدْثَنَا أحْمَّدُ ابن عَبْدٍ الله اذ 


ه- باب من ره 


حَدْننا زُعَيْرُ ابن حَرَمِي حَدَثْنَا يَحَى ابن سَعِي أخبَرّني أبر 
بكر ابن مُحَمد إن عَمْرو إن حَرْيٍ ألا عُمرَ إن عبد | 

اخبرَف آنّ أبا بكر ان عَبِدٍ الرُحْمَنِ ابن الْحَارِثٍ ابن مِشَامٍ 
ل 


100 7 
0 


أنه سَمِعَ أبا كول" : قال رسول الله لماو 


شي ولوك الله 8 سَنْ أذرَك مَالَهُ بي عند رَجُلٍ 
د افلَسّدان نان قد اللسس) فَهْرَ أحَن به من غَبْرو'"0. 
[أخرجه البخاري: 4017 5]. 
)١(‏ قوله: رحدثنا امد بن عبد الله بن يونس» حدثا زهير. حدثنا 
يحبى بن سعيد أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بسن خزم أن عمر بن 
عبد العزيز أخبره أن أيا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم أخيره: 


9؟- كتاب الْمُسَاقَاةٍ 8- باب من أْرَك مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُمْري وَقَدْ 


١ةهثع[‎ | 


أنه سمع أبا هريرة يقول:) هذا الإسناد فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض وهم يحى بن سعيد الأنصاري؛ وأبو بكر بن محمد بن عمررء 
وعمرء وأبو بكر بن عبد الرحمن؛ وهذا نظائر سبقت. 

)7١(‏ قوله #ك: «من أدرك ماله بعيئه عند رجل قد افلس فهو احق به 
من غيره' وف رواية:عن الني قة ني الرجل الذي يعدم إذا وجد عنله 
امشاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. اختلف العلماء فيمن اشترى سسلعة 
فافلس أو مات قبل أن يؤدي ثمنها ولا وفاء عنده وكانت السلعة باقية 
بحالها فقال الشافعي وطائفة: بائعها بالخيار إن شاء تركها وضارب مع 
الغرماء بثمنهاء وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت. وقال 
أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيها بل تنعين المضارية. وقال مالك: يرجع 
في صورة الإفلاس ويضارب في الموت. واحتج الشافعي بهذه الأحاديث 
مع حديثه ني الموت في سنن أبي داود وغيره» وتأوها أبو حنيفة تأويلات 
ضعيفة مردودة وتعلق بشيء يروى عن على وابن مسعود رضي الله عنهما 
وليس بثابت عنهما. 


)١1868(-7‏ حَدَتَنًا يُحَبَى ابن يحتى» بر هُشَيم 


0). 
وحَدننا قتييةُ إلن سعِيدٍ وَمُحَمْدُ بن رمح جَويِنَاء حن 
اللي ابن سَغْدٍ (ح).. 


وَحَدننًا بو الربيع وَيَحَى ابن حَبِيبم الْحَارِنِي ؛ قالا: حَدَتنًا 


حَمَادضمني ابْنّ ديد (ح): 


حَدنَا ابو بكر ابن ابي سَيكَ حَدكَا شقان ابن 


لدعم 


وَحَدَنا مُحَمدُ ان الثتىء حُنَا يد الْرَعَانين وبتيئ: 
ابن سَعِيل وَحَفْصُ ابن غَبَا 


كل هَؤُلاء عَنْ يحََى ابن سي فِي هَذا الإِسنَادٍ بمَغتَى 


#«حر) حَدَتنَا ابن أبسي عضو حَكا 5 ابن 
سُلَيِمَانَوَمُرَ بن عِكْرِمَة ابن خَالِدٍ الْمَخْرُوِيِيَ)؛ عن ابن 
رن حَثئي لبن ابي حُس ألا با تر ان ممه ابن 
عَمْرِدِ ابن حَزْمٍ زم برك أن عُمْرَ ابن عَبِدٍ د الْعَزِِزٍ 3 حَدْنْهُ عَنْ 
خيمث بي بكر ف بد الخ 
عَنْ الني طق في الرْجُلٍ الَزِي 
:دنه لِصَّاحِبِهِ الذي 


عَنْ حَدِيشٍ أبي 


7ت( حننا تكد ابن الى حنقنا فحْكد ابن 


أ 1 ا | 
جَمْفر وَعَبَدُ الّحْمَنِ ابن مَهْدِي» قَالا: حَدثَنَا عبت عَنْ قَتَادفَ 
8 عَنْ الني ف قال: وإذًا انلن الكجِل: 


فَرَجَدَ الرّجُلٌ مَنَاعَهُ بعَيْنِ فَهُرَ أحَقْ بو». 


4( ) وحَدَئنِي رُمَيِرُ ازن حَرْبِيِ حَدُنَنا ِسْمَاعِيلٌُ ابن 
إيْرَاهِيمَ حَدَُنَا سَعِيد'؟ (ح). 


وحَدبِي رُمَبْرُ ان حَرْبٍ آيِضاء حَدَثنَا مُعَاذُ ابن مِشَابٍ 


كِلاهُمَا عَنْ قَتَادَهَ بِهَذَا الإسْنانٍ مِثْلَهُ. 

وَقَالا: «ثَهُرَ أحَىُّ به مِنَ الْغرَمَامه. 

)١(‏ قوله:ةحدثنا محمد بن الثتى محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن 
مهدي قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنسس ثم قال: و. حدثوي 
زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثا معيدة هكذا هو في 
جميع نسخ بلادنا في الإسناد الأول شعبة يضم الشين المعجمة وهو شعبة 
بن الحجاج. ولي الثاني: سعيد بفتح السين المهملة وهو: سعيد بن أبي 
عروبة» وكذا نقله القاضي عن رواية الجلوديء قال: ووقع ني رواية ابن 
ماهان في الثاني شعبة أيضاً بضم الشين المعجمة: قال: والصواب الأول. 

5"( ) وحَدَيّيِي الى لك 
وَحَجْاج ابن الشاعِرء قَالا: حَدْتَنَا ابو سَلَمَةَ الْحْرَاعِيئاقال 
حَجَاجٌ: مَنْصُورٌ ابْن سَلَمَة) أخيرنًا سُلَيمَان ابن بلال"» عَنْ 


5 


يم ابْن عِرَالك عَنْ أبيه. 

عَنْ ابي هُرَيْرَء أنْ رسول اللّه 8ه قال:«إذًا افلس 
لجل فَوَجَدَ الرْجُلُ عِنده ملْمته يها فَهْرَ أ بهاه. 

)١(‏ قوله:دوحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر 
قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حجاج: منصور بن سلمة قال: أخيرنا 
سليمان بن بلال؛ هكنا هو ني معظم نسخ بلادنا وأصولهم الحققة قال 
حجاج منصور بن سلمة؛ ومعناه: أن أبا سلمة الخزاعي هذا اسمه منصور 
بن سلمة فذكره محمد بن أحمد بن أبي خلف بكنيته وذكره حجاج باسمه 
وهذا صحيح. 

وذكر القاضي عياض: أنه وقع في معظم بلادهم ولعامة رواتهم قال 
حجاج: حدثنا منصور ابن سلمة فزاد لفظة حدثناء قال القاضي: والصواب 
حذف لفظة حدثنا كما وقع لبعض الرواة» قال: ويمكن تأويل هذا الثاني 
على موافقة الأول على أن المراد أن محمد بن أحمد كثاه وحجاج سماه. 


+- باب قَضل إنظار الْمُعْسِر 


-(19350) حَدُثنَا احْمَدُ ابن عَبِدٍ اللّه ابن يُونس» 


0 ءءء 


مُحَمَدٌ ان احْمَدَ اد 


كتاب الْمُسَاقَاةٍ +- باب قط إِنْظَار الْممْسِرِ ا 


غفه 


حَدَنا رمي حَدَتنا منِصُورٌ عَنْ ربْعِي ابن حرّاش. 


أن 


3 حَدنّهُمْ قال: قال رسول الله 8ه مثلم تلفت 
رح دَجْلٍ مِمْنْ كان قَبْلَكمْء فقالوا: اعَمِلتَ 
ا قَانُوا: تَذَكْن قال: كُنتُ أذّاين الناسَ» 

أو التشيرة تتتجزثواء عن الموسرء قال 
قال الله عَرْ وَجَلَ: تَجَوَدُوا عه" 

)١(‏ قوله: «كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا 
عن الموسر قال اللّه: تجوزوا عنه». وفي رواية: «كنت أقبل الميسور واتجاوز 
عن المعسور». وفي رواية: «كنت أنظر المعسر واتجوز في السكة أو في التقده. 
وني رواية: «وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر 
المعسر». 

فقوله: فتياني؛ معناه: غلماني كما صرح به في الرواية الأخرى؛ 
والتجاوز والتجوز معناهما: المساعحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه 
نقص يسير كما قال: وأتجوز في السكة. وني هذه الأحاديث فضل إنظار 
المعسر والوضع عنه إما كل الدين وإما بعضه من كثير أو قليل: وفضل 
المسامحة في الاقنضاء وني الامستيفاء. سواء استوفى من موسر أو معسر 
ونضل الوضع من الدين وأنه لا يحتقر شيء من أفعال الخير فلعله سبب 
السعادة والرحمة. 

وفيه جواز توكيل العبيد والإذن لهم في التصرف. وهنا على قول من 
يقول: شرع من قبلنا شرع لنا. 

2-7( ) حَدَتَنَا عَلِي ان حُجر وَإِسْحَاقٌ ابن 
بْرَاهِيمَ(وَاللفْظُ لابن حُجْر) قَالا: حَدَثنَا جَرِينٌ عَن الْمُفِيرَق 

المع حدَيْفَةُ لبو مسْعُود فَقَالَ حديْفة«رَجْلَ لَقِيّ 
قَقَالَ: ما عَمِلْتَ؟ قال: مَا عَمِلْتُ مِنَ الْخَيْ إلا اني كنت 
رَجُلا ذا مَالء فَكنتُ أطَالِبْ به الناسَ. فكت أقْبَلُ الْمَيِسُورَ 
َانَجَارَبُ عن الْحَدْ 0 ا هَعَا 


قال أبُو مسنْعُودِ: هَكَذَا سَمِعْتُ رسول اللّه © يُقول. 


). (أخرجه البخاري: .]1١11/‏ 


بن أبي عِنده عَنْ رنْعِي ابن جرّاش» قال: 


00 


ربه 


تَجَاردُواء عَنْ عَبيي». 


)١(‏ قوله:«اليسور والمعسورة أي: آخذ ما تيسر وأسامح بما تعسر. 

74-() تنا مُحَكَدُ ابن المنى: حَفيّنَا مُحَمَدُ ابن 
ا 

عَنْ حَُيْفَكَ عَنِ الني 48:«ان رَجْلا مات فَدَحَلَ الْجَنَةَ 
قَقِيلَ لَه: مَا كنت تَعْمَلُ؟(قال: فَِما ذَكَرَ وما ذُكر) فَقَالَ: ني 
كنت أبايمُ الناس» فَكْنتُ الْظرُ الْمُغرَ وَأنَجَوْرُ في السّكَةٍ أ 


َقَالَ ابو صَلْعُوَةِ: وَأنَا سَمِْتَهُ مِنْ رسول الله 8 :راعرجه 
البخاري: ١1"للء‏ 7403). 


4 () حَدْتنَا أبو سَعِيارٍ و لاخو خد نا ابو خَالِدِ 


الآحْمَنُ عَنْ سَعْدِ ابن طَارقء عَنْ ربعي ابن جراش. 

عَنْ حُذَيْقَة"» قال:دانِيَ الله بعَبْدِ مِنْ عبان آنَاهُ اللّه 
مالاء فَقَالَ لَه مادا عمِلْتَ فِي الدنّا؟(قال: وَل يَكتْمُونَ الله 
حَدِيئاً» قال: يا ده مَالَكَ فكنت أبَايمُ الناس وَكَانَ 
مِنْ خُلُقِي الْجَوَانُ كنت انيِئْرُ عَلَى الْمُوميرٍ وَالظرُ الْمْضينَ 
قَعَالَ الله: متم بدا عتلقّة تَجَاوَيُو عَنْ عَبْدِي0. 

َقَالَ عُقَبةٌ ابن عَايرٍ الْجُهَنِيُ» وَابو مَسْعُودٍ الأنصَاري: 
هَكَذَا سَمِحْتَاةُ اه مِنْ فِي رسول الله 8ك 


)١(‏ قوله:«حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدئنا أبو خالد الأحمر عن 
سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حليفة» ثم قال في آخر 
الحديث:افقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه 
من في رسول الله 8ه هكذا هو في جميع النسخ فقال عقبة بن عامر وأبو 
مسعود قال الحفاظ: هذا الحديث إنما هو محفوظ لأبي مسعود عقبة بن 
عمرو الأنصاري البدري وحده؛ وليس لعقبة بن عامر فيه رواية؛ قال 
الدارقطني: والوهم في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمرء قال: وصوابه عقبة 
بن عمر وأبو مسعود الأنصاري؛ كذا رواء اصحاب أبسي مالك سعد بن 
طارق وتابعهم نعيم بن أبي هند وعبد الملك بن عمير ومنصور وغيرهم 
عن ربعي عن حذيفة فقالوا في آخر الحديث: فقال عقبة بن عمر وأبو 
مسعود وقد ذكر مسلم ني هذا الباب حديث منصور ونعيم وعبد المللك 
والله أعلم. 

)١1951(-٠‏ حَدئنَا يح يَحَْى ابن يَحَْى وَابو بكْر ابن أبي 
شَية وو 2 وَإِسْحَاقَ ابن برام وَاللُفظٌ ليحيّى) (قال 

خَيْرَنَاء وَقَالَ الآخرون: حَدَتنَا أبُو مُعْاويَة)؛ عن 


الأعْمش» عَنْ شَقِيق. 

عَنْ أبي مَسسْعُود قال: قال رسول الله : «حُومِيبَ رَجُلّ 
ِمْنْ كان َكب فلم يُوجَد لَه مِنَ احير شي إلا أنه كَانَ 
بُخَالِطٌ النّاسَ» وَكَانَ مُوميراًء فَكَانَ يَأ خِلْمَانَهُ أنْ يتجَاررُوا 
عَن الْمُمِْر قال: قال اللّه عَرْ وَجَلَ: نحن اح بذك من 
تَجَارَرُوا 5 


)١18519(-١‏ حَدُئَدا مَنُصُورٌ ان أبي مُرَاحِمٍ وَمُحَمْدُ ابن 


جَنْفرٍ أبْن زَادٍ. قال مَنصُورٌ: حَدَثَنا إبرَاسِِمْ ابن سَعِْ عَنٍِ 


كتاب الْمُسَاقَاةٍ_9- باب تخريم مطل الْمبِيْ وَصِحْة الْحوَالَقٍ ! 


أعكةةا 


الزُهري. 
وقال ابن جَتْقر: أخبرنًا برا رَاهِيم(وَهُوَ ابن مسَعْدِ)» عَنٍِ ابن 


شهَابو عَنْ بيد الله لبن عَبْدٍ الله ابن عثبة.. 


32000 


0 ير ا دول الله فك قال: دكَانَ رَجُْلَّ يُدَايِن 


مُشيراً فتَجَاوَرْ عَنكُ لَعَلٌّ 
كّ تقاف ع فَلَقَيَّ 5 فَتَجَاوَرَ عَنْهُ. زأعرجه البخاري: «لادك 


اللاي 


"١‏ -() خنتيي حَرْمْلَ أبن يَحَيَى» أعبْرنًا عبد الله بن 


ني يُونس عَنْ ابن شهَابِ أن عُيْيِد الله ائِنَ عَلِدٍ 


-(195) حَدَنَنَا أبو 
عَجْلانَ حَدَكنَا حَمَادُ ابن 0 
كني عَنْ عَبْد الله ابن ابي قَنَاة. 


خَالِدُ ابن خداش ابن 


ايوب» عَنْ يَحْبَى 


ابن أبي 


أن أبا قتَادَةَ طَلَبَ عر يا لَهُ فَرَارَى عَنْك ثُمْ وجَدَهُ فَقَالَ: 
ني مُحْير فَمَالَ: آللّه؟ قال: الله قال: فَإِني سَمِعْتُ رسول 
اللّه ل يفول« يَهُ الله ين كُرَبِ يَوْمٍ القيامَةِ 
َلْيْقَسء عَنْ مشي ”2 از يَضَّعْ عَنْهُه. 

)١(‏ قوله ق: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس 
عن معسر؛ كرب بضم الكاف وفتح الراء جمع كربة؛ ومعنى ينفس أي يمد 
ويؤخر المطالبة. وقيل معناه: يفرج عنه واللّه أعلم. 


امَنْ سَرهُ أن 


بو الطّاصٍ أعبرنا ابن وَهبِي حبني 
جَريرٌ ابن حَازِم عَنْ ايُوب» 2 الإمنتاٍ نَحْرَه. 
- باب تَحرِيم مَطلِ الْغَِيّ وَصِحَةٍ الْحَوَالَق 
وَاسِْحبَاب قَبُولِهَا إذَا أجيل عَلَى مَلِيّ 
8م-(1654١)‏ حَدَْنَاي 
مالكو 
عَنْ أبي مُرَبْرَه أن رسول اللّه لك قال: «مَطْلُ الْمْنِيْ 
ااحكك عحوكق حولم 


)١(‏ قرله 45: «مطل الغني ظلم؛ قال القاضي وغيره: المطل مع 
قضاء ما استحق أداؤه. فمطل الغنى ظلم وحرام؛ ومطل غير الغني ليس 


على 


يحب ازن يحيىء قال: قَرْأن 
عَنْ أبي الزنَابِ عَنِ الأغرج. 


اح هكه١1‏ أ 
بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث؛ ولأنه معذور ولو كان غنياً ولكنه ليس 
متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان. 
وهذا خصوص من مطل الغني؛ أو يقال: المراد بالغني المتمكن من الأداء 
فلا يدخل هذا فيه؛ قال بعضهم: وفيه دلالة لمذهب مالك والشافعي 
والجمهور: أن المعسر لا يحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته حتى يوسر 
وقد سبقت المسآلة في باب المفلس؛ وقد اختلف أصحاب مالك وغيرهم 
في أن المماطل هل يفسق وترد شهادته بمطله مرة واحدة أم لا ترد شهادته 
حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة؟ ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرار. وجاء 
في الحديث الآخر في غير مسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقربته. اللي بفتح 
اللام وتشديد الياء وهو المطل؛ والواجد بالجيم الموسرء قال العلماء: يحل 
عرضه بأن يقول: ظلمني ومطلني وعقوبته الحبس والتعزير, 

)١(‏ قرله 8ه: ا#وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» هو بإسكان الناء 
في أتبع وني فليتبع مشل أخخرج فليخرج هذا هر الصراب المشهور في 
الروايات والمعروف في كتب اللغة وكتب غريب الحديث؛ ونقل القاضي 
وغيره عن بعض الحدثين: أنه يشددها في الكلمة الثانية والصواب الأول 
ومعناء:وإذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحثمل؛ يقال منه: تبعت 
الرجل لحقي أتبعه تباعة فأنا تبع وإذا طلبته. قال الله تعلل: ثم لا تجدوا 
لكم علينا به تيع» ثم مذهب اصحابنا والجمهور أنه إذا أحيل على ملي 
استحب له قبول الحوالة وحملوا الحديث على الندب. وقال بعض العلماء: 
القبول مباح لا مندوب؛ وقال بعضهم واجب لظاهر والصصواب الأول 
ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحثل؛ يقال منه تبعت 
الرجل حدقي أنبعه تباعة فأنا تبع وإذا طلبته. قال الله تعال: «إثم لا تجدوا 
لكم علينا به تبيعأه ثم مذهب اصحابنا والجمهور أنه إذا احيل على ملي 
استحب له قبول الحوالة وحملوا الحديث على الندب؛ وقال بعض العلماء: 
القبول مباح لا مندوب؛ وقال بعضهم: واجب لظاهرالأمر وهو مذهب 
داود الظاهري وغيره. 


##-( ) حَدْتَنَا إسْحَاقُ ابن إيرَاهِيمْء أخبرَنَا عِيسَى ابن 
يُونسَ(ح). 

وَحَدئنَا محمد ابن راف حَدُننا عَبْدُ الراق. 

قَالا جَمِيعاً: حَدْننَا مَعْمَنٌ عَنْ هَمَامٍ ابن ميف عَنْ ابي 
مُرَيْرَكَ عَنِ الني له بمثله. 

8- باب تخريم بيع قل الْماء الي يَكُون بالقلاةٍ 
وَبُحتاج إلَيْهِ لرَغي الْكَل وتخريم مَنع يذل 
وتخريم بنع طيرابب الْفَخْلٍ 
)١1656(-4‏ وَحَدَئنًا 
ذكيعلح). 


بو ير ابن ابي شق أخبرنًا 


88 7- كتاب الْمُسَاقَاةٍ - باب تخريم بيْع فطل الْماء الذي يَكُون بالقلاق_ | 


أكفة | 
جَميعاء عَن ابن جُرَيْيِ عَنْ أبي الزيثر. 


عَنْ جابر ابن عَبْدٍ الله قال: نَهَى رسول اللّه قك عَنْ 


(3) قوله:قنهى رسول الله هل عن بيع فضل الماء». وفي رواية:«عن 
بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث». 

وني رواية:«لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا». وني رواية:دلا يياع 
فضل الماء ليباع به الكلاه. أما النهي عن ببع فضل الماء ليمع بها الكلا 
فمعناه: أن تكون لإنسان بثر مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته 
ويكون هناك كلا ليس عنده ماء إلا هذه فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه 
إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البثر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء 
للماشية ويجب بذله لها بلا عوض لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي 
ذلك الكل خوفاً على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماه مانعاً من 
رعي الكلا. وأما الرواية الأول: نهى عن بيع فضل الماء فهي محمولة على 
هذه الثانية الى فيها ليمنع به الكل ويحتمل أنه في غيره ويكون نهي تنزيه. 
قال أصحابنا: يجب بذل فضل الماء بالفلاة كما ذكرناه بشروط: أحدها أن 
لا يكون ماء آخر يستغني به. والثاني: أن يكون البذل لحاجة الماشية لا 
لسقي الزرع. والثالث: أن لا يكون مالكه محتاجا إليه. 

واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكاً له 
وقال بعض أصحابنا: لا يملكه؛ أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه 
يملكه هذا هو الصواب. وقد نقل بعضهم الإجماع عليه وقال بعض 
أصحابنا: لا يملكه بل يكون أخص به وهنا غلط ظاهرء وما قوله: لا يباع 
فضل الماء ليباع به الكلا فمعناه: أنه إذا كان فضل ماء بالفلاة كما ذكرنا 
وهناك كلا لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنوا مسن سقي الماشية من هنا الما 
فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض ويحرم عليه بيع لأنه إذا 
باعه كانه باع الكل المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكاً لهذا البائع؛ وسبب 
ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الشمن في الماء لمجرد إرادة الماء بل 
ليتوصلوا به إلى رعي الكلا فمقصودهم تحصيل الكلا فصار بيع الاء كانه 
باع الكل والله أعلم. 

قال أهل اللغة: الكل مهموز مقصور هو: النبات سواء كان رطباً أو 
يابسأ وأما الحشيش والحشيم فهو مختص باليابس» وأما الخلى فمقصور غير 
مهموز والعشب مختص بالرطب ويقال له أيضاة الرطب بضم الراء 
وإسكان الطاء. 


هماسر ) وَحَدَئَنا إِمْحَاقُ ابن إِرَاهِيِمَ أخبَرنا رَوْحُ ابن 
عُبَادقَ حَدثنًا ابن جرَئْح أخبرني أب الريثر. 


بن عبد الله يُقُول: نَهَى رسول اللّه لقف 
عَنْ بنع ضِرَاب الْجَمَل*", وَعَنْ بيع الْمَاء وَالأَرْضٍ 
لِتُحْرَت”". فَمَنْ ذَلِكَ نَهَى الني 48. 

)١(‏ قوله:«نهى عن ضراب الجمل» معناه عن أجرة ضرابه وهو 
عسب الفحل المذكور في حديث آخسر وهو بفتح العين وإسكان السين 


ا 


ِْ ] 1-1 


المهملتين وبالباء الموحدة» وقد اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من 
الدواب للضراب فقال لاني وابو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استتجاره 
الذلك باطل وحرام ولا يستحق فيه عوضء ولو أنزاه المستآاجر لا يلزمه 
المسمى من أجرة ولا أجرة مثل ولا شيء من الأموال؛ قالوا: لأنه غرر 
مجهول وغير مقدور على تسليمه. وقال جماعة من الصحابة والتابعين 
ومالك وآخرون: يجوز استئجاره لضراب مدة معلومة أو لضربات معلومة 
لأن الحاجة تدعو إليه وهي منفعة مقصودة:» وحملوا النهي على التتزيه 
والحث على مكارم الأخلاق كما حملوا عليه ما قرنه به من النهي عن 
إجارة الأرض والله أعلم. 

(1) قوله:«نهى عن بيع الأرض لتحرث» معناه: نهى عن إجارتها 
للزرعء وقد سبقت المسألة واضحة في باب كراء الأرض. وذكرنا أن 
الجمهور يجوزون إجارتها بالدراهم والثياب ونحوهاء ويتاولون النهي 
تأويلين: أحدهما: أنه نهي تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق يعضهم بعضا. 
والثاني: أنه حمول على إجارتها على أن يكون لالكها قطعة معيئة من 


الزرع؛ وحمله القائلون بمنع المزارعة على إجارتها بجزء نما يخرج متها واللّه 
أعلم. 

1855-5 ) حَدتَنَا يَحََى ابْن يَحََىء قال: فَرَأْتْ عَلَى 
مَالِكاح). 


المّاء ليَمْنعَ به الكلا» .(أعرجه البخاري: *7 ل انلخ 

/ا"ا-( ) وَحَدنِي أبو الطَامِرٍ وَحَرْمَلَةَوَاللَفْظ لِحَرْمَلَه 
أخبرنًا ابن وَهْبي أخبرني يُونسُ عن اين شِهَابيء حَديِّتِي 
سَعِيدُ ابن الْمُسَيّبِ وَابو سَلَمَة ابن عَبْدِ الرّحْمَنِ. 


أن أبا مُرَيْرََ قال: قال رسول اللّه #8«لا تَمْنْمُوا فَضْلٌ 
الْمَاء ل 0 به الْكَلذن. رأعرجه البغاري: 74 


0-8 0 امد ابن عُنْمَانَ التْرْئْنِي حَدتنا ابو 


له مسح أبَا مُرَيرةَ يَقُول: قال رسول اللّه :دلا يُنَاعُ 
مَضْلُ الْمَاء ليبَاعَ به الكَلأه. 


كتاب الْمْسَاقَاة 4- باب تخريم لمن الْكلْب وَخُلْرَان الْكَاهِنِ 


| / اح لاكها 
5- باب تخريم ثَمَنِ الْكَلْب وَحُلْوَانَ الْكَاهِنِ 
َمَهْرِ اَي وَالفي» عَن بنع السؤرٍ 
قَرَأُ على 
َال عَن ابن شِهَابِ عَنْ أبي بَكْرٍ ابن عَبَ الرْحْمَنٍ 


)١15719/(-"‏ حَدَئنا يَحََى اين يُحَبى. قال: 


عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَاري» أن رسول الله © نْهَىء عَنّ 
ثَمَنٍ الْكَلْبيء َمَهْرٍ لبي وَحُلْرَانَ الَكَاهِنِ”". راغرجه الخاري: 
الالال امالء كالاف لكلاف 


)١(‏ قوله:#أن رسول اللّه فك نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي 
وحلوان الكاهن. وني الحديث الآخرهشر الكسب مهر البغي وثمن الكلب 
وكسب الحجامة. وني رواية: #ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث 
وكسب الحجام خبيث». 

وفي الحديث الآخر:«سألت جابراً عن ثمن 
زجر النيى 5ه عنهه. 

أما مهر البغي فهر ما تاخذه الزانية على الزناء وسماه مهراً لكونه 
على صورته وهو حرام بإجماع المسلمين؛ وأما حلوان الكاهن فهر ما يعطاه 
على كهاتته يقال: منه حلوته حلواناً إذا أعطيته. قال الحروي وغيره: أصله 
من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أنه ياخذه سهلاً بلا كلفة ولا في 
مقابلة مشقة. يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو. كما يقال: عسلته إذا أطعمته 
العسل. قال أبو عبيد: ويطلق الحلوان أيضاً على غير هذا وهو أن يأخذ 
الرجل مهر ابته لنفسه وذلك عيب عند النساءء قالت امرأة تمدح زوجها: 
لا ياخذ الحلوان عن بناتنا. 


قال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض: أجمع ا ملمون على تحريم 
حلوان الكاهن لأنه عرض عن محرم ولأنه أكل المال بالباطل؛ وكذلك 
أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح؛ وأما الذي جاء ني 
غير صحيح مسلم من النهي عن كسب الإماء فالراد به كسبهن بالزنا 
وشبهه لا بالغزل والخياطة ونحرهما. وقال الخطابي: قال ابن الأعرابي: 
ويقال: حلوان الكاهن الشنع والصهميم. قال الخطابي: وحدوان العراف 
أيضاً حرام: قال: والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى 
الأخبار عن الكاثنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار والعراف 
هو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور,. 
هكنا ذكره الخطابي ني معالم السنن في كتاب البيوع؛ ثم ذكره في آخر 
الكتاب أبسط من هذا فقال: إن الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم 
الغيب ويخبر الناس عن الكوائن؛ قال: وكان في العرب كهنة يدعون أنهم 
يعرفون كثيراً من الأمور» فمنهم من يزعم أن له رفقاء من الجن وتابعة 
تلقي إليه الأخبار؛ ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه. 
وكان منهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات 
أسباب يستدل بها على مواقعها كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة 
وتتهم المرأة بالربية فيعرف من صاحبها ونحر ذلك من الأمور؛ ومنهم من 
كان يسمي المنجم كاهناء قال: وحنيث النهي عن إتيان الكهان يشتمل 


ن الكلب والستور؟ فقال: 


أعحده | | 


على النهي عن هؤلاء كلهم وعلى النهي عن تصديقهم والرجوع إلى 
قولهم. ومنهم من كان يدعو الطبيب كاهناً وربما سمره عرافاً فهذا غير 
داخل في النهي. هذا آخر كلام الخطابي. قال الإمام أبو.الحسن الماوردي 
من أصحابنا في آخر كتابه: الأحكام لق ويمنع احتسب من يكتسب 
بالكهانة واللّهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي والله أعلم. ؤأما التهي عن 
ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه وأنه 
لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه سواء كان معلماً أم لا 
وسراء كان مما يجوز اقتناؤه أم لاء وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة 
والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم وماد والشافعي وأجمد وداود 
وابن المنذر وغيرهم. وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها متفعة 
وتهب القيمة على متلفها. وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي: 
جواز بيع كلب الصيد دون غيره. وعن مالك روايات: إحداها: لا يجوز 
بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه. والثانية: يصح بيعه وتهب القيمة. 
والثالئة: لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه؛ دليل الجمهور هذه 
الأحاديث. 

واما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وني 
رواية: إلا كلباً ضارياً وأن عثمان غرم إنساناً ثمن كلب قتله عشرين بعيراء 
وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة 
الحديث. وقد أوضحتها في شرح المهذب في باب ما يجوز بيعهف وأما كسب 
الحجام وكونه خخبيثا ومن شر الكسب ففيه دليل لمن يقول بتحريمه؛ وقد 
اختلف العلماء في كسب الحجام فقال الأكثرون من السلف والخلف: لا 
يحرم كسب الحجام ولا يجرم أكله لا على الجر ولا على العبد وهو 
المشهور من مذهب أحمد. وقال في رواية عنه قال بها فقهاء الحدثين: يحرم 
على الحر دون العبد. واعتمدوا هذه الأحاديث وشبههاء واحشج الجمهور 
بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي #ك احتجم وأعطى الحجام 
أجره قالوا: ولو كان حراماً لم يعطه. رواه البخاري ومسلم؛ وحمدوا هذه 
الأحاديث الت ني النهي على التنزيه والارتفاع عن دنيء الأكساب والحسث 
على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور. ولو كان حراماً لم يفرق فيه بين الجر 
والعبدء فإته لا يجوز للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل وأما النهي عن ثمن 
السنور فهو محمول على أنه لا يتفع أو على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس 
هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب» فإن كان مما يتفسع وباعه صصح 
البيع وكان ثمنه حلالاً. 

هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر وعن أبي 
هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد: أنه لا يبوز بيعه واحتجوا بالحديث» 
وأجاب الجمهور عنه: بأنه تحمول على ما ذكرناه فهذا هو الجواب المعتمد 
وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمرو بن عبد البر من أن الحديث في النهي عله 
ضعيف فليس كما قالا بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره» وقول ابن 
عبد البر أنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة غلط منه أيضاً لأن 
مسلماً قد رواه في صحيحه كما تروى من رواية معقل بن عبيسد الله عن 
أبي الزبير فهذا ثقتان روياء عن أبي الزبير وهو ث" ثقة أيضاً واللّه أعلم. 


0000 


5( ) وَحَدَتَنا ع ابن سَعِيدٍ وَمُحَمَدُ ابْن رمي عَنٍ ًَ 


- كتاب الْمُسَاقَاةٍ -٠١‏ باب الامر بقكْل الكلاب وَييَان نه 


444 


الث د ابن سَغدرح). 


وَحَدَتنا أبو بكْرٍ ابن أبي شَيْبة حَدَثنَا سفيان ابن عُمَيئة. 
كِلامْماك عَن الزُهْرِي بِهَدَا الإستاد مثلة. 


وَفِي حَدِيث للش مِنْ روَاد يَوَابِن رمح أنَّهُ سَمِمَ ثبَا 


ع عق 


)١1558(-4٠‏ وَحَدنَتِي مُحَمّدُ ابن غير جنا ودين 


يق 


ابن سَعِدٍ اعفان عَنْ مُحَمّدٍ ان يُوسُّفَ» قال؛ سَّمِعْتُ 


7 
السَائِبِ ابن يَزِيدَ يُحَدث, 


عَنْ رَافِعِ نخدي قال: سّ ًَ سَمِعْتُ النبي 48 يد 
الْكَسْب مَهْرُ البَنِي وَثَمَن الب رَكْنْبْ الججامه. 


)(-١‏ حَدئَنا إمْحَاقُ ابن لبرَاعِيِمَ أعبرَنًا الْوَلِيِدُ ابن 
مسو ؛ عَن الأرْراعِي عَنْ يَحَى ابن أبي كثيرء حَدُئِي إرَاهِيمْ 
ابن قارظ» عَنْ السسائيه ابن 
عَنْ رسول اللّه © قال:«ثّمَن 


خيش وَكَنْبْ الْحَجام خحبيث». 


يقَول: شر 


حَدَنيِي رَافِعُ بن لدي 
الْكُلْب خبيث وَمَهْرٌ الْبنِيّ 


١‏ () حَدَثَنَا إِسْحَاقُ ابْن إِْرَاهِيم أخبَرنًا عَبِدُ الرثاق» 


: اخبرنا مَعْمَنٌ عَنْ يَحبِى ابن أبي كير بهَذَا الإماب يثلة. 


١‏ () وحَدَثنًا إْحَاقُ ابن إبْرَاهِِم. نا اللفنر انين 
ميل حَدْئنا هِشَام عَنْ يَحَى ابن أبي كَثيٍِ حَدنتِي إِبرَاهِيمْ 


ابْن عَبدٍ الله عَنِ السنايبه ابن يزيد حَدَْنا َافِعُ ابن خديج» 
عَنْ ٠‏ رسول الله بمثله 


168150-45 حَدُنِي سَلَمَةُ ابن شبيبع احَدَنا اْحَمَن 

ابْن أعَيْنَء حَدُثنًا مَعْقِل عَنْ أبي الرْييْنِ قال: 
سَالْتُ جابراء عَنْ تمن الْكَلْبِ وَالسكوَر؟ قال: رْجُرٌ النبي 
قل عَنْ ديك 1 1 1 
لباب الامر بقثْلٍ الكلاب 
وَبيَانِ تَخريم 8 ته ازع الزماية 


على 


)١670(-4«‏ حَدَتَنا يَحْبَى ابْن يَحْبَىء قال: قَرَأ 
مَالِشه عَنْ نافع 


عَن ابن عُمَرَ أ رسول الله ه امرّ 


| 4 


الكلاب'”'.[أخرجه البخاري: 077377 


)١(‏ وقوله:«أن رسول الله قل أمر بقل الكلابه. وني رواية:«أمر 
بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل؛. وني رواية:«أنه كان يأمر 
بقتل الكلاب فتبعت في المدينة وأطرافها فلا ندع كلباً إلا قتلناه حتى إنا 
لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها» وفي رواية: 
كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو 
كلب رع فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاء وفي رواية جابر: «أمرنا 
رسول الله قل بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية يكلبها فتقتله 
ثم نهى رسول اللّه فك عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين 
فإنه شيطان» وفي رواية ابن المفضل قال:«أمر رسول الله 5 بقئل الكلاب 
ثم قال: ما بالهم ويال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنمة 
وفي دوي له:«ني كلب الغنم والصيد والزرع؛ وفي حديث ابن عمر: #من 
اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطانه. وفي 
رواية:#ينقص من أجره كل يوم قبراط». وني رواية أبي هريرة:همن اقتنى 
كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان 
كل يوم؟ وني رواية له:#انتقص من أجره كل بوم قيراط» وفي رواية سغيان 
بن أبي زهير:#من اقتنى كلا لا يغنى عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص من عمله 
كل يوم قيراطة. 

أجمع العلماء على قتل الكلب العقور؛ واختلفوا ني قشل ما لا ضرر 
فيه فقال إمام الحرمين من أصحابنا: أمر الني 8 أولا بقتلها كلها ثم نس 
ذلك ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم؛ ثم استقر الشرع على النهي عن 
قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره: ويستدل لما ذكره 
بحديث ابن المغفل. وقال القاضي عياض: ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ 
بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استئنى من كلب الصيد وغيره قال: وهنا 
مذهب مالك وأصحابه؛ قال: واختلف القائلون بهذا هل كلب الصميد 
ونحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقل الكلاب وأن القتل كان 
عاماً في الجميع أم كان غصوصاً بما سوى ذلك؟ قال: وذهب آخرون إلى 
جواز اتخاذ جميعها ونسخ الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها إلا الأسود البهيم. 

قال القاضي: وعندي أن النهي أولاً كان نهياً عاماً عن اقتناء جميعها 
وأمر بقتل جميعها ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود ومنع الاقتناء في 
جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية. وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر 
الأحاديث: ويكون حديث ابن المغفل مخصوصاً بما سوى الأسود لأنه عام 
فيخص منه الأسود بالحديث الآخر. وأما اقتناء الكلاب فمذهبنا أنه يحرم 
اقتناء الكلب بغير حاجة ويجوز اقتناؤه للصيد وللزرع وللماشية؛ وهل يجوز 
الحفظ الدور والدروب ونحوها؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز لظواهر 
الأحاديث فإنها مصرحة بالنهي إلا لزرع أو صيد أو ماشية بية وأصحها يجوز 
قياساً على الثلاثة عملاً بالعلة المفهومة من الأحاديث وهي الحاجة. وهل 
يجوز اقتناء الجرو وتربيته للصيد أو الزرع أو الماشية؟ فيه وجهان لأصحابنا 
أصحهما: جوازه. 


44-() حَئتنا لبو بكر لبن أبي 
نا عبيْدُ اللّد عَنْ نافع 


شي جنا بر اساة 


> كوب 3520 .رحبب اقل يكل كفي رون نلو 


ا اح ثلاه١‏ [ ا 


عَنِ ابْن عُمَرَ قال: آمرَ رسول الله 9 بِعمْلٍ الكلابب 


فَارْسَلَ في أقطَار المي 3 أن تفتل. 
-() وحدئِي حُتَئدُ ابن باتني ابن 


الْمْمَممْلٍ )» حَدَكنا إِسْمَاعِلُوَهُرَ ابن أميّة)» عَنْ نافِع. 

عَنْ عَبْدٍ الله قال: كَانَ رسول اللّه 8 يَأْمُرُ بقل 
الكلاب كيت في الم ورا قلا تدع كا إلا اك 
سس نا َمل كلت اعرف مر اهل الْبَادِيقِ ينها 


ع فاه 


يَحَْى بْن يَحىء أخيرنَا حَمَادُ ابن 


5-(161/1) َلك 
َي عَنْ عَمْرِو لبن ديتار. 

عَنِ ابن عُمَنَ أن رسول اللّه 4 أمَرَ بقَقَلٍ الكلابب إلا 
كلب سبد اؤ كلب غنب از ناف 00 1 

قَقِيلَ لابن عُمَرَ 
ابن عْمَرَ: إن لبي عُرَيرَةَ زرْع". 


عُمَرَءِ إن قي زيزة بعولة: اذ كَلْب رَرْع قَقَالَ 


(1) قوله:#قال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعأة وقال سالم في الرواية 
الأخرى:«وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث وكان صاحب حرث» قال 
العلماء: ليس هذا توهيئً لرواية أبي هريرة ولا شكاً فيهاء بل معناه: أنه لما 
كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه. والعادة أن البتلي 
بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره. وقد 
ذكر مسلم هذه الزيادة وهي اتخاذه للزرع من رواية ابن المغفل ومن رواية 
سفيان بن أبي زهير عن الني قف وذكرها أيضاً مسلم من رواية ابن الحكم 
واسمه: عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن ابن عمر فيحتمل أن ابن عمر 
لما سمعها من أبي هريرة وتحققها عن الى 5 رواها عنه بعد ذلك وزادها 
في حديثه الذي كان يرويه بدونهاء ويحتمل أنه تذكر في وقت أنه سمعها 

من الي هل فرواها ونسيها في وقت فتركها. والحاصل أن أبا هريرة ليس 
متغرداً بهذه الزيادة بل وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن الني ف 
ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة. 

/اغ-(161/7) حَدَثَنا مُحَمّدُ أبْن أحْمَدَ احْمَّد ابن أبي خلفن 
حَدُننَا رَوْحلح). 


وحَدَنتِي إِمْحَاقَ ابن مَنصُورء أخبرنًا رَوْحّ ا عَبَائفَ 


حَدَننَا ابن جُرَيٍء أخبرني أبُو الريير. 
له مع جار لبن عبد الله يقول: أمَرَنَا رسول اللّه 8 


1 


الكلابن - 9 لعز َف جر من البايّة يلها فنقتله.» 


)١(‏ معنى البهيم الخالص السواد؛ وأما التقطتان فهمنا نقطثنان 


أ افقلا 
معروفتان بيضاوان فوق عينيه وهذا مشاهد معروف. 

(1) وقوله هك: «فإنه شيطان» احشج به أحمد بن حثبل وبعسض 
أصحابنا في أنه لا يجوز صيد الكلب الأسود البهيم ولا يحل إذا قتله لأنه 
شيطان وإنما حل صيد الكلب. وقال الشافعي ومالك وجماهير العلماء: يحل 
صيد الكلب الأسود كغيره؛ وليس المراد بالحديث إخراجه عن جنس 
الكلاب وهذا لو ولغ في إناء وغيره وجب غسله كما يغسل من ولوغ 
الكلب الأبيض. 


-(16075) حَدَْنا عُبَيْدُ الله ابن مُمَافِ حَدْتنَا ابي 


حَدَتَنا شُعْبَق عَنْ ابي الاح سَمِعَّ مُطَرُفَ ابن عَبْدِ اللّه. 

عَن ابْن الْمُمَقْلء قال: أمَرَ رسول الله 99 بِعَنْل الكِلاب 
4 قال: دما بَالهُمْ 1 الجلابي"ى. ثُمْ شعن في كك 
الصِيد 5 الْعَنَمٍ. زنقدم برقم .)54٠‏ 

)١(‏ قوله #ك: «ما بالهم وبال الكلاب» أي ما شأئهم أي ليتركوها. 

5( ) وَحَدنيهِ يَحَى ابن حَبيبوه حَدنَنَا خَالِدَايَمنِي ابن 
الحَارثِ) )2 

وَحَدَئِْي مُحَمّدُ اْن حَاتِمِ حَدثَنا يَحْبَى ابن سعيلواح). 


ع , جوع قدعمة 


وحَدَتتِي مُحَمدُ اين الْوَلِيِ حَدَتَنَا مُحَمّدُ ابن جَتفَراح). 

وحَدثنَا إسْحَاقُ ابن إنرَاهِيمَ أحبَرنَا التضطروح). 

وتنا عند اثن الم خدنا مقي ازن جزيوء 

كلهي عَنْ شُعْبْفَ بهذا الإستاد. 

وقال ابن حَاتِمٍ في حَدِيكدِ عَنْ يَحى: وَرَخْصَ في كلب 
العََمٍ وَالصيدد وَالرْوْع. 

٠ه )١15104(-‏ حَدَتَنا يَحَى ابن يحََىء قال: قَرَأتُ 
مالك عَنْ تافع. 
عَن ابن عُمَر قال: قال رسول اللّه 48: «مّن افتنى كَلْباً 
إلا كَلْبَ مَائييَةٍ ا ضار تَقَمَ مِنْ عَمَلِقِ كُلْ يَرْمٍ 


سي 


قِيرَاطَان) .رأخرجه البخاري: 66445 

(1) قوله 8ا: «من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضاري: هكذا هر 
في معظم النسخ ضاري بالياف وفي بعضها ضارياً بالألف بعد الياء منصوباء 
وف الرواية الثانية:«من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية؛ وذكر القاضي أن الأول 
روي: ضاري بالياء وضار محذفها وضارياء فأما ضاريا فهر ظاهر الإعراب؛ 
وأما ضاري وضار فهما مجروران على العطف على ماشية ويك.ون.من 
إضافة الموصوف إلى صفته كما البارد ومسجد الجامع. ومنه قوله تعال: 
ابجانب الغربي» ولدار الآخرة» وسبق بيان هذا مرات؛ ويكدون ثيوت 
الياء في ضاري على اللغة القليلة في إثباتها ني المنتقرص من غير ألف ولام 


7- كتاب الْمْسَاقَاةٍ_١٠-‏ باب الامر بقل الكلاب و 


م 


والمشهور حذنهاء وقبل: إن لفظة ضار هنا صفة للرجل الصائد صاحب 
الكلاب المعتاد للصيد فسماه ضارياً استعارة كما في الرواية الأخرى: إلا 
كلب ماشية أو كلب صائد. 

وأما رواية: إلا كلب ضارية فقالوا تقديره: إلا كلب ذي كلاب 
ضارية؛ والضاري هو المعلم الصيد المعشاد له يقال: منه ضرى الكلب 
يضري كشرى يشري؛ ضرا ضراوة وأضراه صاحبه أي: عوده ذلك؛ وقد 
ضري بالصيد إذا لحج بهء ومنه قول عمر #ه: إن للحم ضراوة كضراوة 
الخمرء قال جماعة: معناه: أن له عادة ينزع إليها كعادة الخمر. وقال 
الأزهري: معناه: أن لأهله عادة في أكله كعادة شارب الحمر في ملازمته؛ 
وكما أن من اعتاد الخمر لا يكاد يصبر عنها كذا من اعتاد اللحم. 

)(-١‏ وَحَدَنَا بو بكر ابن أبي شيبةَ وَرُعَيِرُ ان حَرْبِوٍ 
وَابْن تُيِْ قَانُوا: حَدتَنَا سُفيّانَ عَن الزُهْري» عَنْ سَالِم. 

عَنْ أبيد عَن النى ف قال:«من التَنَى كَلْبا إلا كلب 
صَيْدٍ أو 
البخاري: 06481 


َقصّ مِنْ أجرو'"'؛ كل يَوْمٍ قِيرَاطَان». (اعرجه 


)١(‏ قوله 6: «نقص مسن أجره؛ وفي رواية: «من عمله كل يوم 
قيراطانة. وفي رواية:«قبراط؛ فأما رواية عمله فمعناه: من أجر عمله. وأما 
القيراط هنا فهو مقدار معلوم عند الله تعالى والمراد: نتقص جزء من أجر 
عمله. 

وأما اختلاف الرواية في قيراط وقبراطين فقيل: يحتمل أنه في نوعين 
من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخرء ولعنى فيهما أو يكون ذلك 
مختلفاً باختلاف المواضعء فيكون القيراطان في المدينة خاصة لزيادة فضلها 
والقيراط في غيرها أو القيراطان في المدائن ونحوها من القرى والقيراط في 
البوادي؛ أو يكون ذلك في زمنينء فذكر القيراط أولاً ثم زاد التغليظ فذكر 
القيراطين. قال الروياني من أصحابنا في كتابه البحر: اختلفوا في المراد بما 
ينقص منه فقيل ينقص مما مضى من عمله؛ وقيل من مستقبله. قال: 
واختلفرا في حل نقص القبراطين فقبل: ينقص قيراط من عمل النهار 
وقبراط من عمل الليل؛ أو قيراط من عمل الفرض وقبراط من عمل النفل 
والله أعلم. 

واختلف العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب فقيل: لامتناع 
الملائكة من دخول بيته بسبيه؛ وقيل: لما يلحق المارين من الأذى من ترويسع 
الكلب لحم وقصده إياهم؛ وقيل: إن ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهى عن 
اتخاذه وعصيانه في ذلك وقيل لما يبتلى به من ولوغه في غفلة صاحبه ولا 
يغسله بالماء والتراب والله أعلم. 


؟ه-() حَدَثنَا يَحَى ابْن يَحَى وَيَحََى ابن أيُوب وكيس 
وَابْن حُجزْاقال يَحْبَى ابن يكبى:“اعيرناء وَقالَ الأخروة؟ 
حَدْنَنَا إِسْمَاعِيلُ) (وَهُرَ ابْن جَعْفْر)» عَنْ عَبْدٍ اللّه ان ديتار. 


له سَمِعَ ابن عُمَرَ قال: قال رسول اللّه 8ك: «مّن اقتَنَى 


| ١ءنط‏ | 
َلباً إلا كلْبَ ضَارِيَة او مائِيَق نَقَصَ مِنْ عَمَلِدِ كُلْ يَومِ 


ِيرَاطَان». [أخرجه البخاري: ,.)848٠١‏ 


ه-( ) حَدِتنًا يَحََى ابن يَحََى وَيَحَْى ابن أيوب وَقتَضَة 
وَقن حجر(قال يتبى: أخْيَْنا: وَقَالَ الآلصوزة: حَتثَنَا 
إِسْمَاعِيلُ» عَنْ مُحَمَّدٍ) (وَهُوَ ابن أبي حَرْمُلَة عَنْ سَالِمٍ ابن 
عَيْدِ الله. 
» أن رسول اللّه 48 قال: «من الْتَنى كلباً إلا كلب 
مَائِيَةٍ أؤْ كَلْب عبيْدٍ نَقَصّ مِنْ عَمَلِه كل يرم قِيراط». 


قال عَيْدُ اللّه: وَكَالَ أو عُرَيْرَةً: «أوْ كُلْبّ حَرْسْن. 
ه-( ) حَدَثنَا إسْحَاقُ ابن إبرَاهِيم أخبرنا وكيم حَدْتنَا 
حَنْظَلَةُ ابن ابي سيان عَنْ سَالِمٍ. 


عَنْ أب عَنْ رسول اللّه ف قال:«مّن اتتنى كَلْباً إلا 
كلْبَ غمار أو مَاشِيَقَ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كل يرم قيراطان». 


قال سَالِم: وَكَانَّ بو مُرَيْرَةَ يقُول: «أوْ كَلْبَ حَرْسْ» وَكَانَ 
صَاجِبَ حَرْسْوِ 
هه-( ) حَدَتَنَا دَاوُدُ ان رُشَيْد حَدْثنَا مَرْوَان ان مُعَاوِيَةَ 


5555 


ابن عَبِد الله ابن عُمَنَ حَدَْنا سَالِمُ ابن 


عَنْ أبيده قال: قال رسول الله 8 دمايّمًا اهل كار انَخَذُوا 
آم ساود ست 5 ٠‏ كل 
يَوْمٍه قَيرَاطَان». 


عدوه 


5ه-( ) حَدَثَنَا مُحَمّدُ أبن بن الجن وَابٍ بشاردو الف لابن 


المُتتى) قالا: حَدْنَنَا مُحَمْدُ إن جَعْفَر. حَدُنَنَا 
عَنْ أبي الْحَكَمٍ قال: 


موقت م خم بعلت 
كا إلا قب ززم انم اذ متب ينم م 
يوم قيرَاط». 


عع 2 كلك 


عَنِ التي قال:«مّن انَّحَدَ 
مِنْ اجر كُلْ 


/اه-(ه907١)‏ وحَدَتنِي أب الطّاهِر وَحَرْمَلَفُ قالا: اخبرَنًا 
ابن وَهْبِه أخبرني يُونس؛ عن ابن هاب عَنْ سَعِبدٍ ابن 
الخسييق 


عَنْ ابي هُرَيْرََ عَنْ رسول اللّه قلقاء قال:«م 
َيسنَ كلب صَيْدٍ وَلا ماي ولا أرض» فَإنْهُينقْصُ من اجر 


7- كتاب الْمُسَاقَاةٍ -٠١‏ باب الاثر بِقثْل الكلاب وَبيّانَ تخد ا 


ا اح ثلاه١‏ ا ا 
قِيرَاطَانء كك يَوْم). 
وَلَيِسَ في حَدِيث أبي الطَامِرٍ دولا أرْض». 


8ه-() حَدَتنًا عَبْدُ ان حُمَيِْ حَدَْنا عَبْدُ الرّؤاق» أخرَنًا 


مَعْمَنَ عَنْ الزهْرِي» عَنْ ابي سَلَمَة 
عَنْ أبي مُرَيْرَة قال: قال رسول اللّه :سن انَحَدَ لباه 
إلا كلب مَائيَةٍ أو صَيْدِ او ززع» لقص مِنْ اخروء كل يرب 


قيرَاط». 


قال الزْهْرِي فذْكِرَ لاب 


0 أبي مريوة كتنال: 
يَرْحَم اللّه أبَا هرَيْرَة! كَانَ 97 زع 

5 () حَدئِي زُهَيِرُ اإزن حَرْب. حَدْثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابن 
إبرَاهِيمَ حَدَئنَا هِشَامٌ الدستوائي» حَدَثنَا يَحَى اين أبي كبي 
عَنْ أبي 1 


ُرَيْرَة قال: قال رسول الله 8 «مَنْ آمْسَكَ كَلباً 
َه ينقَصُ من عَمَلِكِ كلك يرب فنك إلا كلب حَرْشٍ ا 
مَاسْيَةَن. (أخرجه البخاري: 37*11 9114”], 


وعم عه حَدَئنِي بواعر : 
الله قل بيثله. 

3( ) حَدَتَنَا أحْمَدُ ابن الْمُنْذِْن حَدَثنَا عَبْدُ الممَفِ 
بهّذَا الإمسْتاي مِثْلَهُ. 


(٠‏ ) حَدنا قتي ابن سَعِي حَدْنَنَا عبْدُ الوَاحِدايْمْنِي 


حَدَنْنَا حَرْبْ» حَدَثنَا يَحبَى ابن أبي كثير» 


ابْنَّ ياو عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابن مُمَيِوه حَدَنَنَا آبُو رَزِينِء قال: 
سَمِعْت أب هُرَيْرَةَ يَقُول: قال رسول الله 4: «مَن انُحَدَ 
لان بعلب ميد وَلا عنم ص من حملي كُل يبه 
قِرَاط». 
-(1805) حَدْنَنَا يَحْبَى ابن يَحُنَىء قال: قَرَأْتُ عَلَى 
مَالِش عَنْ يِيدَ ابن حيقلة أن السنايب ابن يزيد رةه 


له َع سيان إن أب فُبْوَهوََجَْ من تتوعة من 
أصّحَابٍ رسول اللّه 49) قال: سَّمِعْتُ رسسول اللّه فك 


ا 


» نقص 


:من الى علب لا يني َل زا ولا ترا 
ين عَمَلِكِ كُلْ يَوْمٍ قيرَاط» قال: آ 


متوكة هذا من رسو 


أح لاه ا 
الله 25؟ قال: إي» وَرَبٍْ هَدَا اسضكا) [أخرجه البخاري: 7177ل 
لمم 

)١(‏ قوله قك: «من اقتنى كلباً لا يغنى عنه زرعاً ولا ضرعا المراد 
بالضرع: الماشية كما ني سائر الروايات؛ ومعناه: من اقتنى كلباً لغير زرع 
ومائيةز[ 
هه ره يد 
قات حجر قالوا: 

ني السَائِبُ ابن 
ال: 


-() حَدَثَنَا يَحْبَى ابن أيُوبَ 
حَدنََا إسْمَاعِيلُ» عَنْ يَزِيدَ ابن خصقة أ 
يزيت أنه وَقَدَ عَلَبْهِم سيان ابن أبي د 3 
قال رسول الله 8 بوئلد 22020200270 

)١(‏ وقوله: «وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي» هكنا هو ني 

معام النبخ ياي معبدلة مقوحة تلزن طقتروة ثم همزة مكسورة 
منسوب إلى أزد شنوءة ب نرن مضمومة ثم همزة مملودة م 
هاء؛ ووقع ني بعض النسخ المعتمدة الشنوي بالواو وهو صحيح على إرادة 
التسهيل؛ ورواه بعض رواة البخاري شنوى بضم النون على الأصل. 


- باب حل أَجْرَةٍ الْحِجَامَة!'» 


)١(‏ ذكر فيه الأحاديث: أن الني ل احتجم وأعطى الحجام أجره 
قال ابن عباس: ولو كان سحثاً لم يعطه؛ وقد سبق قريبا في باب تحريم ثمن 
الكلب بيان اختلاف العلماء في أجرة الحجامة؛ وفي هذه الأحاديث إباحة 
نفس الحجامة وأنها من أفضل الأدوية؛ وفيها إباحة التداوي وإباحة الأجرة 
على المعالجة بالتطبب, وفيها الشفاعة إلى اصحاب الحقوق والديون في أن 
يخففوا منهاء وفيها جواز مخارجة العيد برضاه ورضاء سيله. وحقيقة 
المخارجة أن يقول السيد لعبده: تكتسب وتعطيني من الكسبء كل يوم 
درهماً مثلاً والباقي لك, أو ني كل أسبوع كذا وكذا ويشترط رضاهما. 


)١817/(-‏ حَدْثنَا يَحبِى ابن أيُوب وَقْتييَةُ ابن سَعِيلرٍ 
َعَلِيُ ائْن حجر قَالُوا: حَدَثَنَا إسمْمَاءِيلينْدون ابن جَنفْر)» 


2ع مده 


عَنْ حَمَيل قال؟ 

ميِلَ انس ابن مَالِكِِ عَنْ كَسْبو الْحَجام؟ فَقَالَ: احتَجَم 
رسول اللّه 28 حَجَمَهُ ابو 0 فَامْرَ لَهُ بصَاعَيْنِ مِنْ 
طَعَاٍ َكَل أهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِو وَقَالَ: إن أفْضَلٌ 
ما تَداوثُمٌ بو الْحِجَامَفُ أو هُرَ مِنْ امكل دَرَاكُمْ». راعرجه 
البخاري: 51١15‏ ١٠1لء‏ لالالى 5583 6555 .1148٠‏ وسيأتي بعد 
الحديث: 1للع. 

)١(‏ قوله:#حجمه أبو طيبةة هو بطاء مهملة مفتوحة ثم ياء مثناة تحت 
ثم باء موحدة وهو عبد لبنى يياضة اسمه: نافع وقيل: غير ذلك. 

57-() حَدْثنَا ابن ابي عُْمَىَ حَضضنَا 0 


الْمرَارِ يم عَنْ حُمَيْدِ قال: ميِلَ أن من كلب الْحَجّام؟ 


7- كتاب الْمُسَاقَاةٍ -١١‏ باب حل أَجْرَةٍ الْحجَامَةٍ 


0ل 


َيرَ َه قال: «إنّ أفْضَلَ ما تَدَاوَتُمْ بِهِ الفاح والشقط 
الْبَحْرِي» ولا تعَذبُوا صياتَكُمْ بالْعَمزف». 

)١(‏ قوله 5: «فلا تعذبوا صبيانكم بالخمز» هو بغين معجمة مفتوحة 
ثم ميم ساكنة ثم زاي معناه: لا تغمزوا حلق الصبي بسبب العذرة وهو 
وجع الحلق بل داووه بالقسط البحري وهو العرد الهندي. 


64-() دنا احْمَّدُ ابن الْحَمَنِ ن خيرّاش» عَدننا 


شْبَابكُ حَدَكنًا سُعْبَفُ عَنْ حُمَيِْ قال: 
شوك انأ يُقول 0 


5 2 رداق 


عاو ييه دين وَكَلْمّ فيه نَخْنّفَ 
عَنْ ضري 

)1١١(-6‏ وحَدَتَنًا أبو بَكْرٍ ابن ابي شَيبَة م 
عفان ابن مُسطلِوِاح). 


وحَدنَنا إسْحَاقُ ابن إرَاهِيمَ أخبَرَنا الْمَحْرُومِي. 


حَثً 


ِلامُمَاء عَنْ وُعيِْه حَدتنَا ابن طَاوُْسِه عَنْ أبيه. 


عَنْ ابن عَباسِء أن رسول اللّه 4 اخْتَجَمّ يخ وأطلسن 
الْحَجَامَ أجرّف وَاستعط. (أخرجه البخاري: 4لالالء لككف 4ا17). 


5"( ) حَدُنَنَا إِسْحَاقُ ابن إِْرَاضِيِمَ 


عبد 


الرزاق» اعْبَرَنا مَعْمَنٌ 


عَنِ ابن ع قال: : حَجَمَ | َب لني يياضَةٍ 
َاعْطَاهُ البي 28 0-5 َكل كت وكلة عله مِنْ ضَرِييِد 
وَلَوْ كان سُحْتاً لَمْ يُمْطِهِ النبي 5 [أخرجه البخاري: .)83١8‏ 


100 


/51-(1878) حَدْتنَا عُيْنِدُ اللّهِ ان عُمَرَ القَوَارِِرِي» 


حَدْثَنَا عَبِدُ الآغلى بن عبد عَبْدٍ الآغلّى بو مَمَابٍ حَدَكنَا سَعِيدٌ 
الْجْرَيْرِي عَنْ أبي نَضْر 


20 


معنت وُشُو0 الله 8 


عَنْ أبي سَعيار ب الخذر: ري قال: 
قال م !نا 0 3 الله 0 ع 


53 «إث الله تَعَالَى 3 الْخَئْنٌ ؛ كَمَنٌ ركه هَنْهِ 16 


]--[ 


وَعِنْدَهُ ينها شي قلا يَعْرَبْ وَلا ”0 قال: فَاسَقبْلَ الناسُ 
بمَا كَانّ عِندَهُ مِنهَاء في طرق الْمَدِيتقَ مسفكوق 0 

)١(‏ قوله 8: «فمن أدركته هذه الآية» أي: أدركته حياً وبلغته والمراد 
بالآية قوله تعالى: «#إنما الخمر والميسر» الآية. 

(؟) قوله 5: «فلا يشرب ولا يبع؛ وني الرواية الأخرى: «إن الذي (َمٌ 
حرم شربها حرم بيعها فيه تحريم بيع الخمرء وهو مجمع عليه والعلة فيها 
عند الشافعي وموافقيه كونها نجسة؛ أو ليس فيها منفعة مباحة مقصودة 
فيلحق بها جميع النجاسات كالسرجين وذرق الحمام وغيره؛ وكذلك يلحق 
بها ما لبس فيه منفعة مقصردة كالسباع التى لا تضصلح للاصطياد 
والحشرات,. والحبة الواحدة من الحئطة ونحو ذلك. فلا يجوز بيع شيء من 
ذلك. 

وأما الحديث المشهور ني كتب السئن عن ابن عباس أن النيى ف قال: 
#إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنهة فمحمول على ما 
المقصود منه الأكل بخلاف ما المقصود منه غير ذلك كالعبد والبغل والحمار 
الأهلي فإن أكلها حرام وبيعها جاتر بالإجماع. 

(؟) يعني راقوها. 

وني هذا الحديث دليل على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف 
فيها بتحريم ولا غيره» وني المسألة خلاف مشهور للأصوليين الأصح أنه لا 
حكم ولا تكليف قبل ورود الشرع لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا» والثاني: أن أصلها على التحريم حتى يرد الشرع بغير 
ذلك. والثالث: على الإباحة. والرابع: على الوقف وهنا النلاف في غير 
التنفس ونحوه من الضروريات التي لا يمكن إلاستغناء عنها فإنها ليست 
عحرمة بلا خلافء إلا على قول من يجوز تكليف ما لا يطاق. 

وني هذا الحديث أيضاً ذل النصيحة للمسلمين في دينههم ودنياهم 
لأنهقة نصحهم في تعجيل الانتفاع بها ما دامت حلالاً. 

(4) قوله: «فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة 
ففكرها هذا دليل على تحريم تخليلها ووجوب المبادرة بإرانتها وتحريم 
إمساكهاء ولو جاز التخليل لبينه الني #8 لحم ونهاهم عن إضاعتهاء كما 
نصحهم وحثهم على الانتفاع بها قبل تحريمها حين توقع نزول تحريمهاء 
وكما نبه أهل الشاة الميتة على دباغ جلدها والانتفاع به. وممن فال بتحريم 
تخليلها وآنها لا تطهر بذلك الشافعي وأحمد والشوري ومالك في أصح 
الروايتين عنه. وجوزه الأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومالك في روايسة عنه. 
وأما إذا انقلبت بنفسها خلاً فيطهر عند جميعهم إلا ما حكي عسن سحئون 
المالكي أنه قال لا يطهر. 

548-رولاه )١‏ حَدَئنًا 


سَوَيْدُ ابن سَعِينِ حَدَننَا حَفْص ابن 


ميِسَرَ عَنْ رَنْدِ ابن أسْلّم عَنْ عَبْدِ الّحْمَنِ ابن وَعْلَدَارَجُلَ 
مِنْ امل مِصْرَ) أنْهُ جَاءَ عَبْدَ الله ابِنَ عبُاسِ(ح). 


وحَدَثَنًا ابو الطَاهِر(وَاللُفْ لَه أخبرَنًا ابن وَهْبِي أخبرني 


- كتاب الْمُسَاقَاةٍ -١7‏ باب تخريم بيْع الْخْمْر 


ا أحعدها 


مَالِكُ ابن أنْس وَعَيرُك عَنْ رَيِدِ ان أسْلَي ٠‏ عَنْ عَبْلِ الرُحْمَنِ 


ابن وَعْلَةَ | يني" (مِنْ اهل مِصْرّ). 
أنهُ سنا الله ابن عيّاسٍ عَمًا يُمْصَرٌ مِنَ التبي؟ فَقَالَ 


عَبْاس: إن رَجُلاً أمدتى لوول الله 48 را 

رسو الله 48 هَل عَلِمْتَ أن الله قد 
9 لاز إنتانا: فَفَالَ لَه وَسُولُ الله ادبم سَارَ 
فَقَاَ:«إن الي حَرمْ شرْبَهًا حر 
قال: فَمْنَحَ المَرَادَة© حَنَى فَهَبَ ما فيهاء 

)١(‏ قوله: (عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي) هو بين مهملة 
مفتوحة ثم باء موحدة ثم همزة منسوب إلى سبا. وأما وعلة فبفتشح الواو 
وإسكان العين المهملة وسبق بيانه في آخر كتاب الطهارة في حديث الدباغ. 

(1) قوله 5ك للذي أهدى إليه الخمر: «هل علمت أن الله قد 
حرمها؟ قال: لا) لعل السؤال كان ليعرف حالهء فإن كان عالما بتحريمها 
أنكر عليه هديتها وإمساكها وحملها وعزره على ذلك. فلما أخبره أنه كان 
جاهلا بذلك عنره. والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر 
قبل اشتهار ذلك؛ وني هذا أن من ارتكب معصية جاهلاً تحرعها لا إثم 
عليه ولا تعزير. 


(*) قوله: زفار إنساناً فقال له رسول الله 2# بم ساررته؟ فقال: 
أمرته ببيعها) المسارر الذي خاطبه النى قل هو الرجل الذي أهدى الراوية 
كذا جاء مبيناً ني غير هذه الرواية وأنه رجل من دوسء قال القاضي: 
وغلط بعض الشارحين فظن أنه رجل آخرء وفيه دليل لجواز سؤال الإنسان 
عن بعض أسرار الإنسان. فإن كان مما يجب كتمانه كتمه وإلا فيذكره. 

(4) قوله: «ففتح المزادم هكذا وقع في أكثر النسخ «المزا بحذف المماء 
في آخرها وني بعضها المزادة باللهاء. وقال في أول الحديث <أهدى راوية) 
وهي هي قال أبو عبيد هما بمعنى: وقال ابن السكيت: إنما يقال لها مزادة» 
وأما الراوية فاسم للبعبر خاصة والمختار قول أبي عبيدء وهنا الحديث يدل 
لأبي عبيد فإنه سماها راوية ومزادة؛ قالوا سميت راوية لأنها تروي 
صاحبها ومن مع والمزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره. وقيل لأنه 
يزاد فيها جلد ليتسع. 

وني قوله (ففتح المزاد) دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن أواني 
اللفمر لا تكسر ولا تشدق بل يراق ما فيهاء وعن مالك روايتان: إحداهما 
كالجمهور والثانية يكسر الإناء ويشى السقاء وهذا ضعيف لا أصل له. وأما 
حديث أبي طلحة أنهم كسروا الدنان فإإئما فعلوا ذلك بأنفسهم من غير أمر 
الى هه. 

8-() حَدَنتِي أبو الطلبره ]عزنا اين وطبن أخبرني 
يمان ابن بلاله عَنْ ي يَحْبِى ابن سَعِيل عَنْ عَبّدٍ ال 
وَعْلَكَ عَنْ عَبْدِ الله ابن عَبّاسِء عَنْ رَسُول الله قء 


خْمَن ابن 


84-(:198) حَدَننَا رُمَيْرُ إن حَرْبٍ وَإِسْحَاقَ ابن 


حامه١‏ ا كتاب الْمُسَاقَاقٍ ١‏ 
إبِرَاهِيَ(قال رُميْرٌ: حَدْئنَاه وقَالَ إمْحَاقٌ: أخبْرَنَا جَرِيرٌ)» عَنْ 


3 مَنصُورء عَنْ نْ أبي الفتحى, عَنْ مَنْرُوق- 


عَنْ عَاتِشَكَ قالت: لما نَرَلَتٍِ الآَيَاتُ مِنْ آخِرٍ سُورَة 


جَ رَسسُولُ الله ف فَاقترَامُنْ عَلَى الناسء ثم نَهَىء 
عَن التَجَارَةٍ في الول (أخرجه البخاري: 4ءللء [41ه4 4041). 

)(-٠‏ حَدَتنَا أبو بَكْر ابن ابي شية واذى كرب 
َإِسْحَاقُ ابن رايم( رافظ 5 كريب ,لاقال مساق 
حبرت وَقَالَ الآحرّان: حَدَْنَا بو مُمَاويَة» عن لعشي عَنْ 
مْلِم عَنْ مَسْرُوق. 

عَنْ عَاتِشَةَ قالت: لما انْزِلَتٍِ الآيَاتُ مِنْ آخِر سُورَةٍ 
فِي الربّاء قالت: خَرَجَ رَسُولٌ اله 48 إِلَى الْمَمْجِبٍ 
الْخَمْر"'. راغرجه البغاري: نمف ذرلى 


فَحَرْمٌ التَجَارَةَ فِي 
لة 

)١(‏ قوها: هلا أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج 
رسول الله قل فاقترأهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر» قال 
القاضي وغيره: تحريم الخمر هو ني سورة المائدة وهي نزلت قبل آية الربا 
بمدة طويلة: فإن آية الربا آخر ما نزل أو من آخر ما نزل» فيحتمل أن يكون 
هذا النهي عن التجارة متاخراً عن تحرمهاء ويجتمل أنه أخبر بتحرهم التجارة 
حين حرمت الخمر ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدا 
ومبالغة في إشاعته؛ ولعله حضر الجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها 
قبل ذلك واللّه اعلم. 


17- يب قطر ع افر وال 


١ا-(1983١)‏ حَدتََا قتي ْن سَعِيدٍه حَدَثََا ليث عَنْ 


تتستمنيع بها الن؟ قم 
الله قف عِندَ ذَلِكَدمَائَنَ الله اليهُوفَ إِذ الله عَرُ و وجل لَمًا 
ََ م عَلَيهِمْ ريه ا 2 َع اموق فَاكَلُوا تَمَنَهُو. 
[أخرجه البخاري: 41755 الالال 4ع 

)١(‏ وأما قوله 95: (لا هو حرام) فمعناه لا تبيعوها فإن بيعها حرام: 
والضمير ني هو يعسود إلى البيع لا إلى الانتفاع» هذا هو الصحيح عند 


1" 
الشافعي وأصحابه أنه يجوز الانتفاع بشحم الميّة في طلي السفن 
وإلاستصباح بها وغبر ذلك مما ليس بأكل ولا.ني بدن الآدمي؛ ويهنا قال 
أيضاً عطاء بن بن أبي رباح ومحمد بن جرير الطبري. . وقال الجمهور: لا يجوز 
الانتفاع به في شيء أصلاً لعموم النهي عن الانتفاع باميئة إلا ما خص 
وهو الجلد المدبوغ. 

وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التي اصابتها نجاسة فهل 
يجوز الاستصباح بها وتحوه من الاستعمال في غير الأكل وغير البدن؛ أو 
يجعل من الزيت صابون؛ أو يطعم العسل التنجس للنحل؛ أو يطعسم الينة 
لكلابه. أو يطعم الطعام النجس لدوابه؟ فيه خلاف بين السلف الصحيح 
من مذهبنا جواز جميع ذلك. 

ونقله القاضي عياض عن مالك وكثير من الصحابة والشافعي 
والثوري وأبي حنيفة واصحابه والليث بن سعد قال: وروي نحوه عن علي 
وابن عمر وأبي موسى والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمره قال: 
واجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث وغيرهم بيع الزيت النجس إذا بينه. 
وقال عبد الملك بن الماجشون وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح: لا يجوز 
الانتفاع بشيء من ذلك كله ني شيء من الأشياء واللّه اعلم. 

قال العلماء: وف عموم تحريم بيع الميئة أنه يحرم بيع جثة الكافر إذا 
قتلناه وطلب الكفار شراءه أو دفع عرض عنه. وقد جاء في الحديث أن 
نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق فيذل الكفار في 
جسده عشرة آلاف درهم للنبى ل فلم يأخذها ودفعه إليهم). وذكر 
الترمذي حديئاً نحو هذا. قال أصحابنا: العلة في منع بيع الميئّة والخمر 
والختزير النجاسة فيتعدى إلى كل غجاسة؛ والعلة في الأصنام كونها ليس فيها 
منفعة مباحة» فإن كانت بحيث إذا كسرت يتفع برضاضها ففي صحة بيعها 
خلاف مشهور لأصحابنا منهم من منعه لظاهر النهي وإطلاقه؛ ومنهم مسن 
جوزه اعتمادا على الانتفاع؛ وتأول الحديث على مالم ينتفع برضاضه أو 
على كراهة التنزيه قي الأصنام خاصة. 

وأما الميتة والخمر والختزير فاجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد 
منها والله أعلم. قال القاضي: تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله 
والانتفاع به ل يرة بيعدبولا هل ادل مه اكسااي السو اللاكودة يي 
الحديث. فاعترض بعض اليهود والملاحدة بأن الابن إذا ورث من أبيه 
جارية كان الأب وطنها فإنها تحرم على الابن ويحل له بيعها بالإجماع وأكل 
ثمنها. قال القاضي: وهذا تمويه على من لا علم عنده لآن جارية الأب لم 
يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غير من الناس. 
7 ويحل لهذا الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء وى الاستمتاع» ويحل لغيره 
إذّ الاستمتاع وغيره بخلاف الشحوم فإنها محرمة المقصود منها وهو الأكل منها 
على جميع اليهود. وكذلك شحوم الميئة محرمة الآكل على كل أحد وكان ما 
عدا الأكل تابعا له بخلاف مرطوءة الأب واللّه أعلم, 

(؟) يقال: أجمل الشحم وجمله أي أذابه. 

)(-١‏ حَدنَنَا آبو بَكْر ابْن أبي شَيِيَةَ وَائِن تمَيْ قَالاء 
حَدنا بو سام عَنْ عَبدالْحَميدٍ ابن جر عنْ يمد ابن 


باب تُخريم نع الْحمْر وَالْمةٍ )ع ن.د لا 


منذ | ا 
حَبيبيه عَنْ عَطَاء عَنْ جَايره قال: قيمع رون الله هه 
عَامَ القنم(ح). 
وحَدَتَنا مُحَمَدُ ابن المُتنى» حَدَتنا المْتَحال(يْعْنِي با 


خاميو» عَنْ عَنْدِ لتقيف حي يَزِيدُ ابن أبي حَبِيبِيه قال: 
إَِيْ عَطَا أله عق الأ وكولاه نر 


ا ا بوثل حَدِيث الأيْش, 


-(1980) حَدتَنا ابو بكْر ابن أبي شيبة دلقعد ا ابن 
حَرْبٍ وَإْحَاقُ ا! بِرَاعِيمَ(رَاللْْظٌ لأبي بكر)» قَانْرا: حَدًا 


سيا ابن يه عَنْ عطرو عَنْ طَاوْس. 


عَن ابن عَبّاسء قال: بلغ عَمَرَ مر الا سَرَة باع ختراء قَقَالَ: 
َائنَ اللَهُ سَمْرَه الم يَملَمْ ان رَسُولَ الله # قال: «لّمَنَ اللّهُ 
الْيهُوتَ حرمت عَلَيْهم الشّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَاه. [اغرجه 


البخاري: 3777 7450). 


؟لا-() حَدَتنا اميه 


وحَ(غني ابن الْقَاميِم)» عَنْ عَمْرِو ابن ديار بهذا 
الإستاي ِثْلَهُ. 


8 نيف 


#/-(1688) حَدْتنَا إِسْحَاقٌ 


ابن | رَاهِيمَ الْحَنظَِي 


رن دح ابْن عُْبَاكَةَ حَدَنَا ان جُرَيْجٍ أخبْرَنِي ابن شهَاب 


عَنْ سَعِيدٍ ابن الشكي 


عَنْ أبي هُرَيرَة عَنْ رَسُول الله لك قال: قَائَلَ 
اللَهُ اليَهُوتَ حَرْمْ اللَهُ عَلَيْهُمُ الشحُومَ فَيَاعُومًا وَاكَنُوا انْمانَاه 


و ادق 
أنه حَدئفٌ 


/-() حَدَئتِي حَرْمَلَهُ ابن يَحَيِىء أخبَرَنَا ابن وَهْبِنِ 


أخبرني يُونس» عَن ابن شهَابِن عَنْ سَعِيد ابن الْمسَيْبوٍ 


عَنْ ابي مُرَيرَ قال: قال رَسُولُ الله :اتن اللَّهُ 
اليَمُود حُوْمٌ عَلَيْهِمْ الشْحُمٌ مَبَاعُوهُ وَكَنُوا تَمَنَهُ. راعرجه 


البخاري: 373713714]. 
4- باب للوايلل 


)١(‏ مقصور وهو من ربا يربو فيكتب بالألف وتثنيته ربوان» وأجاز 
الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء لسبب الكسرة في أوله وغلطهم البصريرن؛ قال 
العلماء: وقد كتبوه في المصحف بالواوء وقال الفراء: إنما كتبوه بالواو لأن 
آهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربو فعلموهم صورة 
الخط على لغتهم؛ قال: وكذا قرأها أبو سماك العدوي بالواوء وقرا حمزة 
والكسائي بالإمالة بسبب كسرة الراء» وقرأ الباقون بالتفخيم لفتحة الياء» 
قال: ويجوز كتبه بالألف والواو والياء» وقال أهل اللغة: والرماء بالميم والمد 


"لات كباب الْمُساقَاةٍ -١4‏ باب الربًا 


١هذغحأ‎ 


هو الرباء وكذلك الربية بضم الراء والتخفيف لغة في الرباء واصل الربا 
الزيادة: يقال ربا الشيء يربو إذا زاد. واربى الرجل وأرمى عامل بالرباء 
وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه 
وتفاريعه. قال الله تعالل: «إواحل الله ابيع وحرم الربا والأحاديث فيه 
ا 0 
أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح فقال أهل الظاهر: لا 
ربا في غير هذه الستة يناء على أضلهم في نفي القياس. 

قال جميع العلماء سواهم لا يختص بالستة بل يتعدى إلى ما في معناها 
وهو ما يشاركها في العلة. واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في 
الستة فقال الشافعي:.العلة في الذهب والفضة كوئهما جنس الأثمان» فلا 
يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة؛ قال: 
والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل مطحرم» 
وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي #2ه. وقال في الأربعة: 
العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له فعده إلى الزبيب لأنه كالتمره 
وإلى القطنية لأنها في معنى البر والشعير. وأما أبو حنيفة فقال: العلة ني 
الذهب والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل فيتعدى إلى كل موزون من نخاس 
وحديد وغيرهماء وإلى كل مكيل كالجص والأشنان وغيرهما. وقال سعيد 
بن المسيب وأحمد والشافعي في القديم: العلة في الأربعة كونها مطعومة 
موزونة أو مكيلة بشرط الأمرين» فعلى هذا لا ربا في البطيخ والسغرجل 
ونحره نما لا يكال ولا يوزن. 

واجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة 
متفاضلا ومؤجلاء وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره 
من امكل :وأجمعو:غلى :أنه لا تون بيع الربوي ,مده وإحدعيتا بؤجل: 
بمسه حالاً كالذهب بالذهب؛ وعلى 
أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه 
في العلة كالذهب والفضة والحنطة بالشعير» وعلى أنه يجوز التفناضل عند 
اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير, ولا لاف 
بين العلماء في شيء من هذا إلا ما ستذكره إن شاء الله تعالى عن ابن 
عباس في تخصيص الربا بالنسيئة. 

قال العلماء: وإذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضة سميت مراطلة: 


وإذا ببعت الفضة بذهب سمي صرفاً لصرفه عن مقتضى البياعات من 
جواز التفاضل والتفرق قبل القبض والتاجيل وقيل من صريفهما وهو 
تصويتهما في الميزان والله أعلم. 
ه-(1684) حَدَتنا يَحَى ابن يَحَْى» قال: َرَت عَلَى 
عَنْ ابي سَعِيد لحري أن رَسُوَلَ الله 8ه 
قال: دلا تَبيعُوا الذّعَبّ با 


0 ا على بَعْضٍء ولا يوا الْوَرقَ بورق" إل ين برخ 


ننِقُوا بَعْضَهَا عَلَى يَمْض' " ولا يوا ينها غَلِيِاً 


ا ايبن [أخرجه البخاري: 0171175 75117 1178 وسيأتي برقم فرعي 


* 87'. رسياتي بعد الحديث: .١687‏ رسياتي بزيادة قسول أسامة برقم: 


مالك عَنْ َف عَنْ 


|» [ 


تقول 


)١(‏ قوله #8: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء 
بسواء؛ قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد 
ورديء وصحيسح ومكسور وحلي وتبر وغير ذلسك؛ وسواء الخسالص 
والمخلرط بغيره وهذا كله مجمع عليه. 

(؟) قوله #: دولا تشفوا بعضها على بعض'؛ هو بضم الناء وكسر 
الشين المعجمة وتشديد الفاء أي لا تفضلواء والشف بكمسر الشين ويطلق 
أيضاً على النقصان فهو من الأضداد يقال شف الدرهم بفتح الشين يشف 
بكسرها إذا زاد وإذا نتقص وأشفه غيره يشفه. 

(5) قوله #: «ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» المراد بالناجز الحاضر 
وبالغائب المؤجل؛ وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذعب أو 
باخضة مؤجلا. وكذلك اخطة بافطة وباك حب وكذلك كل شي بيك 
اشتركا في علة الربا أما إذا باع دينارا بدينار كلاهما في الذمة : ثم أخرج كل 
واحد الدينار أو بعث من أحضر له ديناراً من بينه وتقابضا في الس 
فيجوز بلا خلاف عند أصحابنا لأن الشرط أن لا يتفرقا بلا قبض وقد 
حصل؛ ولهذا قالغة في الرواية الى بعد هذه: «ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه 
بناجز إلا يدا بيده. 1 

وأما قول القاضي عياض: اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما 
بالآخر إذا كان أحدهما مؤجلاً أو غاب عن الجلس فليس كما قال؛ فإن 
الشافعي وأصحابه وغيرهم متفقون على جواز الصصور التي ذكرتها واللّه 
أعلم. 

5( ) حَدننا يبه ابن سَعِيرء حَدْئَنًا ليش). 


ابن رمس عبرا اليش عَنْ 


مه 


وَحَنتا محمد 


أن ابْنَ عُمَرَ قال لَهُ رَجُلّ عن يبي أيم: إن أبا سَعِيل 
الْخدري يَأئْرٌ داك عَنْ رَسُول الله ءاي رِوَايَةٍ : 


2 م عقه 


فَدَهَبّ عَبْدُ الله 


ه وَأنَا مَعَهُ مَعَهُ وَالليِي» حَنَى عسل عَلَى أبي سسعيلر 
الْحْدْرِيَ» فْقَالَ: : إن هَذَا أخبرتي أن تحبر اذ ونون 6 


اس 1 متبتده إلى عيب ييه 
سرد الل 9ه 


ا( ) حَدْئنا شيبَان ابن فَرُوحْء حَدْثَنا جَرِيرعْنِي ابن 
خَاز ز؟)لح). 


وحَدَثنا مُحَمْدُ ان الْمُتنى: حَدَثَنَا عَبِدُ الْرَمّابِنِ قال: 


كتاب الْمُسَافَاةٍ 6- باب الصُرّف وَبَيْع اله 


سيمت يح ابن سَعيباح). 


ابْن الْمُتى» حَدَتَنَا ابن أبي عَدِي عَن 


مدءم 


وحَدئنا مُحَمدُ 
عون 
كلب ع ١‏ تفي؛ بنخرٍ حَدِيثٍْ اللّيِش عَنْ ] نافع عَنْ ع عَنْ أبي 
سَعِياوٍ الْحْدْري» عَنِ الني 2 


0 ستيب حَدَئنا يَمقُوبإينْي ان 


(1) قوله #: «وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء» يحتمل أن يكون 
الجمع بين هذه الآلفاظ توكيداً ومبالغة في الإيضاح. 
8ا-(1686١)‏ حَدَثنَا أبر الطّامرء وَمَارُون ابن سَعِيرٍ 


الأيليء لحم اتح عيكى: كالوا: 


له عَنْ / نْ أبيى» قال: سَمِعَت 


ابن وَهبيء عبرتي 


عَنْ عُثْمَانَ از 1 أن رَسُولَ الله 4 قال:«لا تَبِيمُوا 
الديئَارَ بالديارَيْنِ ولا الرْهَمْ بالدْرهَمَيْنِ». 


-١6‏ باب الصراف و تع الذعب الور 


0 حَدَكنَا 5ب ع بن م سعِيل حَد 


5507 التراي؟ قل طلحةُ بن يِه لاومو عمد 


ابن الخطابي): اد متك م م ايا 8 0 


0 


ررق إلا ملا بل وَعَنْ يم الأقب نعْطِك 


ذَْعَبَهُ 2 وَسُولَ الله 48 قال هلْوَق 
لذب ريا إلا ها وهاه" رقب بالده رب ئ إلا مَاءَ وَمَانَ 


٠‏ وَالشيير بالنشهير ربا إلا مَاءَ وَمَاتَ وَالتمْرٌ لمر ربا إلا هَاءَ 
5 [أخرجه البخاري: 174ل الالال 1304). 


دص مفعءه 


وَزْهَيْرُ ان حَرْبِوٍ 
عن الْغْري» ِهَذَا الإسَْادِ. 

)١(‏ قوله #: «الورق لنت ربا إلا هاء وهاء» فيه لغْتان المد 
والقصر والمد افصح وأشهر وأصله هاك فابدلت المدة من الكاف ومعناه 


ا( ) وَحَدَتَنَا أبو بكر 


وَإِسْحَاقء عَن ابن عبينة» 2 


١ كتاب‎ 1٠0ا/‎ 


خل هذا ويقول صاحبه مثله والمدة مفتوحة, ويقال بالكسز أيضاً ومن قصره 
قال وزنه وزن خف. يقال للواحد ها كخف. والاثنين هاءا كخافاء 
وللجمع هاؤا كخافواء والمؤنثة هاك. ومنهم من لا يثى ولا يجمع على هذه 
اللغة ولا يغيرها في التأنيث بل يقول في الجميع ها. قال السيراني: كأنهم 
جعلوها صوتاً كصه. ومن ثنى وجمع قال للمؤئثة هاك وها لغتان؛ ويقال في 
لغة هاء بالمد. وكسر الحمزة للذكر وللأنثى هاتي بزيادة تاء. وأكثر أهل اللغة 
يتكرون ها بالقصر. وغلط الخطابي وغيره الحدثين في رواية القصر وقال: 
الصواب المد والفتح وليست بغلط بل هي صحيحة كما ذكرنا وإن كانت 
قليلة. قال القاضي: وفيه لغة أخرى هاءك بالمد والكاف. 

قال العلماء: ومعناه التقابض؛ ففيه اشتراط التقابض في بيع الربوي 
بالربوي إذا اتفقنا في علة الرباء سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب أم 


ونبهقة في هذا الحديث بمختلف الجنس على متفقه. واستدل أصحاب 
مالك بهذا على أنه يشترط التقابض عقب العقد حثى لو أخخره عسن العقد 
وقبض ف الجلس لا يصح عندهم؛ ومذهبنا صحة القبض في الجلس وان 
تآخر عن العقد يوماً أو أياماً وأكثر ما لم يتفرقاء وبه قال أبو حنيفة 
وآخرون؛ وليس في هذا الحديث حجة لأصحاب مالك. 

واما ما ذكره في هذا الحديث أن طلحة بن عبد اللّه #5 أراد أن 
يصارف صاحب الذهب فياخذ الذهب ويؤخر دفع الدراهم إلى مجيء 
الخادم فإئما قاله لأنه ظن جوازه كسائر البياعات ما 
فابلغه إياه عمر #5 ترك المصارفة. 

. حَدَتَنَا عُيْيْدُ اللّهِ افو خقر وبري‎ )١16810(- 
حَدْتَنَا حَمَّادُ ان رُيْدٍ عَنْ أيُوبه عَنْ أبي قِلابََه قال:‎ 

كنت بالثثام فِي حَلْمَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ ابن يسان 
الاشعثء قال: قَالُوا: آبو الأشعَشْء ابو الأشعَث فَجَلْسَ 


عم كام 


رَ مُعَاويّة رب 


يه ع 


ني سَمِخْتْ لوق ال بي انع اال 
ل با والشير , 


ا قَرَدُ د الث 2م 56 
فك احَادِيث» قَن كنا نَنْهَدُهُ 


عْبَادَةٌ ابن الصّامت فَأْعَادَ الى 


قَاةٍ -١6‏ باب الصف 


اذهب بالررق نظا | اح كلها 


مِنْ رَسُول اللّه 9 وَإِنْ كر مُعَاويةاْ قال: وَإِنْ رَغِمَ 
أبالِي أنْ لا اصْحَبَهُ في جُنه ليله سَْدَاء قال حَمّاةٌ: هَذَا او 


00 


نحوه. 


1 20 


)1١(‏ قوله: (فرد الناس ما أخذوا) هنا دليل على أن البيع المذكور 
باطل. 

(1) يقال: رغم بكسر:الغين وفتحها ومعناه ذل وصار كاللاصق 
بالرغام وهو التراب؛ وفي هذا الاهتمام بتبليغ السئن ونشر العلم وإن كرهه 
من كرهه لمعنى وفيه القول بالحق وان كان المقول له كبيراً. 

-() حَدُثَنا إِسْحَاق ابن إرَاهِيمَ وَابِن 
جَمِيعا عَنْ عَبْدٍ الرَهٌابٍ امَف 


ابي عُمَنَ 
عن ايوب بهذا الإِسْتَاد 


١‏ () حَدَتنًا ابو بكر ابن أبي سَبْبقَ وَعَمْرُو الناقِ 
وَإِسْحَاقٌ ابن إرَاِيمََللفْةُ لابن أبي شمّةلاقال إِسْحَاق: 
أحَبرناء وَقَالَ الآخران: حَدَْنا م حَدَثنَا سفيّان عَنْ خَالِدٍ 
الحَثام عَنْ ابي قَلابق عَنْ أبي الأشعثٍ 


عَنْ عُبَادَةَ ان الصايتي قال: قال 0 4 الل 
2 00 0 َال 


(1) قوله قف: «البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح 
مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيده فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعرا كيف 
شتتم إذا كان يدا بيد. هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان وهو 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء الحدثين وآخرين. وقال مالك 
والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين أنها صنف 
واحد وهر محكي عن عمر وسعيد وغيرهما من السلف رضي الله عنهم؛ 
واتفقوا على أن الدخن صنف والذرة صنف والأرز صنف إلا الليث بن 
سعد وابن وهب فقالا هذه الثلاثة صئف واحد. 

(1) قوله ف: يدا بيده حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض وان 
اختلف الجنس, وجوز إسماعيل بن عطية التفرق عند اختلاف الجنس وهر 
محجوج بالأحاديث والإجماع ولعله لم يبلغه الحديث فلو بلغه لما خالفه. 


7-(1084) حَدتَنَا أبو بكر ابن أبي شيف 
وكيم حَدُثْنًا إسْمَاعِيلُ ابن مُسْلمٍ العَبْدِي حَدَئنَا ابو الْمُتوَكل 


0 
الاج 


حَدَنَا 


عَنْ أبي ب الي ري ق آل2 اا 1 
:ادهب بالتهَبيه َال ف وَالْبْرُ بال ا 


] 


بالشيرء وَالثَمْرُ بالتمْرء وَالْمِلحُ باليلم» ثلا بمثل» 55 َ” 
هَمَنْ رَادَ أو اسْمَرّادَ فَقَدْ أزبى» الآخِذ وَالْمُعْطِي فيه ا 
(تقدم غرجم. 

)١(‏ قوله هك: «البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح 
مثلاً بمثل سواه بسواء يداً بيده فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شتتم إذا كان يدا ييد. هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صتفان وهو 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدئين وآخرين. وقال مالك 
والليث والأوزاعي ومعظم علماء المديئة والشام من المتقدمين أنها صنف 
واحد وهو محكي عن عمر وسعيد وغيرهما من السلف رضي الله عنهم. 
واتفقوا على أن الدخن صنف والنذرة صتف والأرز صف إلا الليِث بن 
سعد وابن وهب فقالا هذه الثلاثة صنف واحد, 


8-() حَدَثنَا عَمْرّو الَاتِكُ حَدْتَنَا يَزِيدُ أبن مَارُونَ 
أخبرنًا سُلَيِمَان الربعِي”'2» حَدَننَا ابو الْمتوَكلٍ الثاجي. 

ع عَنْ أبي م سَمد الْحُنرِي قال: قال رَسُولُ الله 
9 : «الذْعَبُ بِالدمَبٍ مِثْلد بمثل» 57 


)١(‏ قوله: ون ليا ليسي هر بتع الا وبا الرحدة 
منسوب إلى بثي ربيعة. 

85-(1688) حَدنا لبو رن مُحَمْدُ مُحَمْدُ ان العلاء 
َوَاصِلُ ابن عَبْدٍ الأخْلّى, قالا: حَدَكنا ان فُضْيْل» وعزايه 
عَنْ بي ذُرْعَة. ب 

عَنْ أبي عُرَيْرَةَ قال: قال رَسُوٌ اللّه 8 «التْمْرٌ الت 
وَالْحِنطَةُ الْحنطّق وَالشْعِيٌُ بالشجِيٍ وَالْمِلِحُ بالبل يلا 
يل يد بي فَمَنْ زَادَ أو لنتواة ققد اق إلا مَا اختلقت 


وان" 
)١(‏ قوله 8ك: «إلا ما اختلفت ألوانه؛ يعني أجناسه كما صرح به في * 
الأحاديث الباقية, 


8-( ) وَحَدَئيهِ لبو سَعِيدٍ الأشي» حَدْينَا الْمُحَاربي عَنْ 
فضَيل ابن عَرْوَانَ بهذا الإسْتاد. 


َلَم يدك يدأ ييه 
4 () حَدَثَنَا ابو كَرَيْبٍِ وَوَاصِلُ ابْن عَيْدٍ الأغْلّى قالا: 
حَدْتنَا ابن فصل عَنْ أبيد عَن ابن أبي نغم. 
عَنْ أبي عرب قال: قال 0 لله 0 الذمبٍ 
0 


راد أ امتَرَادَ فَهُوَ رَ ربأه. 


99 كتاب الْمُسَاقَاةٍ الى تع زر الها ا 


اسع |[ ] 


86-() حَدَننَا عَبِدُ الله ابن مَسْلَمَةَ لقعي حدتنا 
سُلَيْمَانا(يْخْني ابْنَ بلال)» عَنْ مُوسّتى ابن أبي د تويوء عَنْ سَعِيدٍ 
اين يسار 

عَنْ أبي هُرَيْرَهَ أن رَسُولَ الله فك قال: «الدينارٌ بالدينار 
لا فَضْل بَينهُمَاه وَالدْرْهَمْ ِالدُرْهَمٍ لا فضل يَنتَهُمَاه. 


8-() وَحَدُتنيه ابو الطَامرء أ 


رَنَا عَبْكُ الله ان وَعهْبِي 
قال: سَمِعْتُ مَالِكَ ابن أنْس يَقُول: حَدئيِي مُوسَى ابن أبي 
تبي بِهدَا الإستايء مثْلهُ. 

باب النهِيء عَنْ بيع الوق بالذهب دنا 

-(1584) حَدَثَنا مُحَمْدُ ان حَاتِم ابْن مَيِمُونء حَدَتْنَا 
سُفْيّان اين عَْبَْه عَنْ عَْرق عَنْ أبي الْمِنْهَال قال: 

َع شرك لي ورقا بس إلى اموي از إلى الْحَج» 
نجه إل فاشيرني» قلت: هَذَا آْرٌ لا يَصْلمُ » قال: قَذ بنثْهُ 

في السّوق» َلَمْ ينكِرْ ذْلِكَ عَلَيْ اح فَائنِت الْبرَاءَ ابن عَازِبٍ 
قَسَالتكُ قَالَ: َم الي 9 المَديئَة وَنَحْن ِ ات 
فَقَالَ: :هما كان يَدا يفلا َأ به وَمَا كان نيئة فهو ام 


وَانتِ زَيْدَ ابن ارْقَمَ َه أَعْظَمٌ 1 يه فَائييكُ 0 
فَقَالَ ِنْلَ ذَلِكَ. رأخرجه البخاري: 6"ابن ال امكدلم لتدلل 


/ام-() حَدُتَنَا عُبَيْدُ الله ابن مُعَاذٍ الْعَْرِي حَدَئنَا أبي. 
حَدُتنا شَبَتُ عَنْ حَبيبء أنّْهُ سّمِعَّ آبا الْمنْهَال يَقُول: 
عَن الصُرّف؟ فَقَالَ: َل زه 
أ قَقَانَ: سل الْبراء فإ 
ثم قالا: نَهَى رَسُولُ الله ل عَنْ بيع اوررق بالذ 5 


سَالْتُ الْبَرَاهَ ابْنَ غَازْبِه م 


0 البخاري: 1518٠‏ لؤلكك لاأغله 1414), 


)١(‏ قوله: «نهى رسول الله ف عن بيع الورق بالذهب ديئاً) يمني 
مؤجلاًء أما إذا باعه بعوض في الذمة حال فيجوز كما سبق. 


8-(1550) حَدَثنَا أبو ليع تابي . حَدْتنَا عَبَادُ ابن 


ب إلا سَوَاء سوا وَآمرنَا ان نُشْمَري الْفِممَة 
فى وتَشتريّ الدَفَيَ فهو كيقت قشنا 
قال: فتاه رَجْكُ فَقَالَ: يدا دك فقَالَ: هَكدَا مَمِعْتُ. (اخرجه 


البخاري: 3131/8 0345). 


)١(‏ قوله: (أمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شتنا) يعني سواء 
ومتفاضلاً وشرطه عه حال ويفا بي املسم 


عق 


88-() حَدئِي إِسْحَاقُ ابن مَنصُور أخبرَنًا 


صَالِحٍ حَدَثنا مُعَاويُْ عَنْ نْ يَحَنَى(وَهوٌ 
يحمي ابن بي إنحاقٍ اك حم 
ان أبا ٍ 


و ابن أبي 


ب بأمات اي يق وَذْهَبْ 


حَدننِي 


)1١ 5112-4‏ بر اطَامرٍ أَحْمَدُ ابن عَمْرِو ابن 


آلو هَانِئٍ الْحَرْلانِي» أنهُ 


9 


اع َامر رَسُوكُ الله 8 44 -0 5 اجام قير 
5 ثم قال: ام رَسُولٌ 5 فك «َالذمَبُ بالُكبٍ ونا 
برن». 

)١(‏ قوله: (سمع علي بن رباح) هو بضم العين على الشهور وقيل 
بفتحها وقيل يقال بالوجهين فالفتح اسم والضم لقب. 


-() حَدَثنَا قتييَةُ ابن سَعِيٍ حَدَنَنا لَِث عَنْ ابي 


شجَاعٍ سَعِي ابن يَزِيدَ عَنْ خَالِدٍ ابن أبي عِمْرَادَ عَنْ حَد شٍِ 


| حدة حَدنا لبو بكر ابن‎ )(- ٠ 
حَدْثنَا ابن مُبَارَكِ عَنْ‎ 

(1) هكنا هو ني نسخ معتمدة: قلادة باثي عشر ديناراء وني كثير من 
النسخ (قلادة فيها اثنى عشر دينارا» وثقل القاضي أنه وقع لممظم شيوخهم 
قلادة فيها اثني عشر ديناراء وأنه وجله عند أصحاب الحافظ أبي علي 
الغاني مصلحه قلادة باثي عشر دينارً؛ قال: وهذا له وجه حسن ويه 
يصح الكلام؛ هذا كلام القاضي والصواب ما ذكرناه أولاً. باثني عشر وهو 
الذي اصلحه صاحب أب علي الغساني واستحسنه القاضي واللّه أعلم. 


جيه 2 52 قَالاء 
سَعِيدٍ أبْن يزيت ِهَذَا الإسئات رم 


(؟) وفي هذا الحديث أنه لا يجرز بيم ذهب مع غيره بذعب حتى 


]كوه ا 


يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهبأ ويباع الآخر بما أراد. وكذا لا تباع فضة مع 
غيرها بفضة, وكذا الحئطة مع غيرها بمنطة, والملح ممع غيره بملخ؛ وكذا 
سائر الربويات بل لا بد من فصلهاء وسواء كان الذهب في الصورة 
المذكورة أولاً قليلاً أو كديرا وكذلك بافي الربوبات؛ وهذه هي المسالة 
المشهررة ني كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم المعروفة بمساآلة مدعجوة» 
وصورتها باع مدعجوة ودرهماً بمدي عجرة أو بدرهمين لا يجوز لهذا 
الحديث؛ وهذا منقول عن عمر بن المخطاب #5 وابنه وجماعة من السلف». 
وهو مذهب الشافعي واحمد وإسحاق ومحمد بن عيد الحكم المالكي. 

وقال أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح: يجوز ببعه بأكثر مما فيه 
من الذهب ولا يجوز بمثله ولا بدونه. وقال مالك وأصحابه وآخرون: يجوز 
بيع السيف الحلى بذهب وغيره ما هو في معناه ما فيه ذهبء فيجوز بيعه 
بالذهبء إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره وقدروه بأن يكون الثلث فما 
دونه. وقال حماد بن أبي سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلقا سواء باعه بمثله 
من الذهب أو أقل أو أكثر وهذا غلط مخالف لصريح الحديث. واحتج 
أصحابنا بحديث القلادة. وأجايث الحنفية بآن الذهب كان فيها أكثر من اثبي 
عشر ديناراً وقد اشتراها باثي عشر ديناراًء قالوا: ونحن لا نجيز هذا وإنما 
نجيز البيع إذا باعها بذهب أكثر ما فيهاء فيكون ما زاد من الذهب المفرد 
في مقابلة الخرز ونحره ما هو مع الذهب البيع فيصير كعقدين. واجاب 
الطحاوي بانه إنما نهى عنه لأنه كان في بيع الغنائم لثلا يغبن السلمون في 
بيعها. 

قال أصحابنا: وهنان الجوابان ضعيفان لا سيما جواب الطحاوي فإنه 
دعوى مجردة؛ قال أصحابنا: ودليل صحة قولنا وفساد التأويلين أن الني ظك 
قال: «لا يباع حتى يفصل» وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهما عن 
الآخر في البيع» وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب البيع قليلاً أو كثيراء 
وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها واللّه أعلم. 


1 ايع اليو 8 ليق وُه الذقية ِالديبَارَيْنِ 000 قت 
سول الله :رلا تَبيعُوا الذّعَبَ بالذْعَبيء إلا ونا ووو 


)١(‏ قوله: رعن الجلاح أبي كثير) هو بضم الجيم وتخفيف اللام 
وآخره حاء مهملة. 

(1) قوله: ركنا نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلائة فقال 
رسول الله 28: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزئا بوزن) يحتمل أن مراده 
كانوا يتبسايعون الأوقية من ذهب وخخرز وغيره بدينارين أو ثلاثة وإلا 
فالأوقية وزن أربعين درهما ومغلوم أن احداً لا يبتاع هذا القدر من ذهب 
خالص بديثارين أو ثلاثة. وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه 
ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغير ن الني كك أنه حرام حتى يميز 
ويباع الذهب بوزنه ذهباء ووقع هنا في النسخ الوقية الذهب وهي لغة قليلة 
والأشهر الأوقية بالهمز في أوله وسبق بيانها مرات. 


فطَارَسْ ِي وَلاصْحَابِي 


00 ذَمَب وَوَرقَ وَجَوْمنَ فَارَدْتُ أن اشَريهاء قَسَالتُ 


فضَالَة ابْنَّ عُبَيْدٍ فقَالَ: ازغ دما عله فِي كته وَاجْعل 
م يمه ثُمْ لا تأحْدَن إلا مثلا ؛ فَإِني سَمِعْتُ 

إسسُولَ اللّه ف يَقُول: «مَنْ كَانَ يُؤْمِن الله َالَو الآخِرٍ قلا 
0 


)١(‏ قوله: «(فطارت لي ولأصحابي قلادة» أي: حصلت لتنا من 
الغنيمة. 

(؟) قوله: (واجعل ذهبك في كفة) هي بكسر الكاف قال أهل اللغة: 
كفة الميزان وكل مستدير بكسر الكاف وكفة الشوب والصائد بضمها 
وكذلك كل مستطيل وقيل بالوجهين فيهما معا. 


مك باب بَْعِ الطَعَامٍ مفلا بول 
)١168417(-61‏ حَدَتنا هَارُونَ ابن مُعْرُوفن حَدَتَنَا عَبْدُ 
الله ابن وَهْبِيه أخبرّني عَمْرُوم). 


وحَدينِي أبو الطامِرٍ أخبر: 


الْحَارِشٍ أن أبا لتر حك أذ 


عَنْ مَمْمرِ ابن عَبْد الل أله عي 


5-0-0 


بعهُ ثم ا شجراه فذَمَبَ 0 فَاخذَ صَاعاً 


الس 


و 3 مَتَلْت كُناك؟ تليق قد 
بيه ني كتُُ أممع رَسُولَ الله 8# سه بالطتنام 
». قال: وَكَانَ طَعَامُن يَوْمَهِ الشهِين قِيِلٌ لَهُ: فَإنْهُ 
قال: إِني أخَافُ أن يُضارعَ". 


)١(‏ معنى يضارع يشابه ويشارك؛ ومعناه أخاف أن يكون في معنى 
الغائل فيكو لستكمه في تريع الرباء: واج مالك بهذا الجتيث في كون 
الخنطة والشعير صنفاً واحداً لا يجوز بيع احدهما بالآخر متفاضلاًء ومذهبنا 
ومذهب الجمهرر أنهما صنفان يجوز التفاضل بينهما كالحنطة مع الأرزء 
ودليلنا ما سبق عند قوله 8: #فإذا اختلفت هله الأجناس فييعوا كيف 
عن بمايويو ار و ا ري 
«أن النى هل قال: لا باس ببيع البر بالشعبر والشعير أكثرهما يدا بيد». 

ل ل 0 
واحد وإنما خاف من ذلك فتورع عنه احتياطاً. 


؟؟- كتاب الْمُسَاقَاةٍ -١4‏ باب بَيْع الطّام مثلا بيثل 


0 ١ 


١947-4‏ ) حَدْثَنَا عَبْدُ اللو ابن مَسْلَمَة ابن ق 


ان عَبْدٍ الرْحْمَنِء 97 سْمِعّ سوا وق الي بقلت 

أذ با هري ويا سَعيْدٍ حَدناك آلا رَسْوْكَ الله ابَعث 
اغايي غري الالشاري تالتتتتلة على حيين قر بتَمْرٍ 
جَنيبي”"” فَقَالَ لَهُ سوك الله ناكل تَمْرٍ ِبر مكنا 
قال: لاء وَاللوِا يَا رَسُولَ اللا إنا لتنشتّري الصّاعٌ ب بِالصاغَين 

من اجيم" فقا ُو الله :دلا تَنْمَلُواء وَلَكِنْ مثْلاً 

بوثل» أو بيعُوا هَذَا وَاشْتَوُوا بَِمَيهِ مِنْ هَذَا وَكَدَلِكَ الْمِيرَان؟ 
لي [أخرجسه البخارية الك لان الال "لل لاقن 
ماك للعلا زولالاء 4545 مملقأ 45417 معلقا). 

)١(‏ أما الجنيب فبجيم مفتوحة ثم نون مكسورة ثم مثاة تحت ثم 
موحدة وهو نوع من التمر من أعلاه. 

(؟) وأما الجمع فبفتح الجيم وإسكان اميم وهو تمر ردي»؛ وقد فسره 
في الرواية الأخيرة بأئه: (الخلط من التمر) ومعناه مجموع من أنواع مختلفة. 

(*) وهذا الحديث محمول على أن هنا العامل الذي باع صاعاً 
بصاعين لم يعلم تحريم هذا لكونه كان في أوائل تحريم الربا أو لغير ذلك. 

واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقرهم في أن مسألة العيئة ليست 
برام وهني الحيلة التي يعملها بغضن النداس توصلا إلى مقصود الربا بأن 
يريد أن يعطيه ماثة درهم بماتتين فيبيعه ثوبا بمائتين ثم يشتريه منه بمائة. 
وموضع الدلالة من هذا الحديث أن الني ف قال له: «بيعوا هذا واشتروا 
بثمنه من هذا؛ ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره. فدبل 
ا 

وهذا كله ليس حرام عند الشافعي وآخرينء وقال مالك وأحمد: هو 
حرام. 

(4) وأما قوله ه: (وكذا الميزان) فيستدل به الحنفية لأنه ذكر في هذا 
الحديث الكيل والميزان» وأجاب أصحابنا وموافقوهم بأن معناه وكذلك 
الميزان لا يجوز التفاصل فيه فيما كان ربوا موزوناً. 


8.-() حَدَننا يَحَى ابن يَحَْى قال: قَرَأْتْ عَلَى مَالِلب 
عَنْ عَبْدٍ الْمَجيدٍ ابن سْهَيْلٍ ان عَبْدٍ الحْمَنِ ان عَرْفِيِ عَنْ 
سياد أبن لشتديد 00 ا 
سَعِيلو الْخْْرِيُ وَعَنْ أبي عُرَيرَةَ أذ رَسُوَلَ الله 
كك 
يا 


عَنْ أبي 
© متتل جلا على حي جا بتَمْرٍ جَِبع فَقَالَ 
سُول اللّه 2 :«أكله ب تمر 0 رَ هَكَذَا؟). فَقَالَ: لاء وَاللّه! 
رَسُولَ اللّوا إن تخد الماع نْ هذا بِالصاعَيْنِه وَالصّاعَينِ 


بالْلائق فَقَالَ رَسُولُ اللّه 8ك فل 5 بع الْجَمْعَ بِالدْرَامِيٍ 


ألءلك 


ثم اتَمْ بالْرَاهِم جَنِيبأ». 


)١1894(-45‏ حَدَئنَا إِسْحَاقٌ أبن مَنْصُون أ 
ابْن صَالِحٍ الْمُحَاظِي حَدْثَنَا مُعَاويةاح). 
بن سَهْل النميمِي وَعَبْدُ الله بن عَبْلِ 
الرَحْمَن الدَارمِيوَاللّْظ لَهُمَا): جَمِيعاًء عَنْ يَحَْى ابن حَسانَ 


وحَدَئْنِي مُحَمَدٌ 


أبي 


لِكَ: «أوة عَيْن الربّا"'"» لا تَفْعَلء وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ 


لَمْ يدك ابن سَهْل فِي حَدِيثِه عِنْدَ ذلك (أغرجه الخاري: 
الفيفة” 

)١(‏ قوله ف: «أوه عين الربا» قال أهل اللغة: هي كلمة توجع 
وتحزن» ومعنى عين الربا أنه حقيقة الربا الحرم؛ وني هذه الكلمة لغات 
الفصيحة المشهورة في الروايات أوه بهمزة مفتوحة وواو مفتوحة مشددة 
وهاء ساكنة» ويقال بنصب الحاء منونة؛ ويقال أوه بإسكان الواو وكسر الماء 
منونة وغير منونة» ويقال أو بتشديد الواو مكسورة منونة بلا هاء» ويقال آه 
بمد الهمزة 

/91-() وَحَدَتنًا سَلْمَةُ ا( 


وثنوين الهاء ساكنة من غير واو. 


«حشنآ الختن اثن 
َرَعَةَ الْبَاهِلِي عَنْ أبي نَضرَة. 

رَسُوَل اللّه 3 بَئْر فَقَالَ:سًا 
هَذَا التَمْرُ مِنْ تَمْرئاه. قَقَانَ الرَجُلُ: يَا رَسُولَ اللو ْنا تَمْرَنَا 
ضَاعَيْنِ بضّاعٍ مِنْ هَذَ فَقَالَ رَسُولُ الله :هذا الربّاء 


قدو" ثم بيعُوا تَمْرَنَا وَاشتَرُوا نا مِنْ هَذَاة. 

)١(‏ قوله ل في حديث أبي سعيد لمن اشترى صاعاً بصاعين رهنا 
الربا فردوه) هذا دليل على أن المقبوض ببيع فاسد يجب رده على بائعه 
وإذا رده استرد الثمن. فإن قيل: فلم يذكر في الحديث السابق أنهقة أمر 
بردهء فالجواب أن الظاهر أنها قضية واحدة وأمر فيها برده فبعض الرواة 
حفظ ذلك وبعضهم لم .يحفظه فقبلنا زيادة الثقة. ولو ثبت أنهما قضيتان 
لحملت الأولى على أنه أيضاً أمر به وإن لم يبلغنا ذلك» ولو ثبت أنه لم يامر 
به مع أنهما قضيتان الحملناها على أنه جهل بائعه ولا يمكن معرفته فصار 
مالا ضائعا لمن عليه دين بقيمته وهو التمر الذي قبضه عوضا فحصل أنه 
لا إشكال في الحديث و لله الحمد. 


عه 2 


)١5946(-‏ حَدتَنِى إِسْحَاقٌ ابن مَنْصُور حَُدْثْنًا عَيْيِدُ 


7- كتاب الْمُسَاقَاةٍ -١4‏ باب بَيْع الطّقام ملا بول 


اح4؛ؤه١‏ 
الله اِن مُوسَى. عَنْ سِيبَانَ عَنْ يَحَبَىء عَنْ أبي سَلَمَة. 
نرْرْقَ تمر الْجَمْمِ عَلَى عَهْدِ 

رَسُول الله 8ه وَمُرَ الخِلْطُ مِنَّ التَمْرِ فَكنا نيع صَاعَيْنٍ 
باع ُبَْمْ ذَلِكَ رَسُولَ اللّه فك قَمَالَ:«لا صاعَي َمْرٍ بصع 
ولا صاعَيْ حِنطَةٍ بصّاءٍه ولا دِْهَمَ برَْمَيْنا. رأغرجه الخاري: 


عَنْ أبي سَعِيدِ قال: كنا 


م 


)١1944(-8‏ حَدْتَنِي عَمْرّو الثاق حَدَثْنا إسْمَاعِيلُ لبن 
بْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيُ عَنْ ابي نْضْرَف قال: 

سَانْتَ ابْنَ عَبّاسِء عَنِ الع 
تَقَى قال: .فلا بسن بلك و 


مَالْتُ ابْنَ عَيُاسء عَن الصّرْف؟ فَقَالَ: أيداً 


؟ قَعَانة يدا ب 


قال: فلا بَأْسَ بوه قال: أوَ قال ذَلِك؟ إِنّا سنَكْتُبْ لَه فلا 


ع فأنكرف فَقَالَ: «كَأن هَذَا لَيِسَ مِنْ تَمْر أرْضينا». قال: كان 
فِي تَمْر أرْضنَاااوْ فِي تَمْرنَا» الْمَامَ بَمْضُ الثئء فَاحَدَتْ 


هَذَا وَردْتُ بَعْضَ الزْيّادَق فَقَالَ: «اضعفت» اريت لا تََرَبَنَ 
هناء إِذَ َك مِنْ تمرك شي فَبمْك ثم اشر الي تيد من 
لتم 

(1) معنى ما ذكره أولاً عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا ينتلدان 
أنه لا ربا فيما كان يدا بيده وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين 
وصاع تمر بصاعين من التمرء وكذا الحنطة وسائر الربويات كانا يريان جواز 
بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاًء وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء 
إلا إذا كان نسيئة» وهذا معنى قوله: أنه سأهما عن الصرف فلم يريا به 
باس يعني الصرف متفاضلاً كدرهم بدرهمين؛ وكان معتمدهما حديث 
أسامة بن زيد: «إنما الربا في النسيثة» ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن 
ذلك وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا حين بلغهما حديث 
أبي سعيد كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحاً. 

وهذه الأحاديث التى ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس 
لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيثة فلما بلغهما رجعا 
إليه. 


() حَدَْنَا إِسْحَاقُ ابن إَرَاسِيِمَ أخيرَنَا عَبِدُ 


الأغْلّىء احْبرَنَا دَاوُْ عَنْ ابي نَضْرَة قال: 


ربا فَْعَْتُ ذلك لِقَوْلِهمَاه فَقَانَ: 


اعةذه | | 


الا أجَقئك إلا ما ممعت هر يسول اللّد #ه جاه ماعب 
نَخْلِه بعاع مِنْ تَثْرٍ طَيْبو وَكَانَ نَمْرٌ البي 49 هَذَا اللّوْد. 
َقَاَ لَهُ الي 8: دانى لك هَذا؟». قال: الطَلَقْت بِصَاغَيْن 
فَاشْتَرَيْتُ به هَذَا الصاعَء فَإِنْ ميغرَ هَذَا في الوق كَذَاء وَميعْرَ 
هَذَا كذَاء فَقَالَ رَسُولٌ الله 4: دوَيْلَكَ! أربت إِذَا أرَدْتَ ذَّلِكَ 
ع فرن بلع َ اشر ٍِ 8- بسِلعَتِكَ أي تغو شيثت”0. [تقدم 
خريج. 

قال ابو سَعيلر: فَلْرُ بلشّمرٍ أحَقُ أن يكون ربا ام الْفِضَةٌ 
الْفِضة؟ قال: فَائِتَ ابْنَّ عُمَن بَعْد فنَهَانيء وَلَمْ آت ابِنَّ 
عَبّاسِء قال: فَحَدئَنِي أو الصْهباء انه سَالَ ائِنَ عَباسٍ عَنْهُ 

)١(‏ معنى ما ذكره أولاً عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يعتقدان 
أنه لا ربا فيما كان يدا بيده وأنه يبوز بيع درهم بدرهمين ودينار بديدارين 
وصاع تمر بصاعين من التمر#وكذا الحنطة وسائر الربويات كانا يريان جواز 
بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً. وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشسياء 
إلا إذا كان نسيثة» وهذا معنى قوله: (أنه سالهما عن الصرف فلم يريا به 
باساً) يعني الصرف متفاضلاً كدرهم بدرهمين؛ وكان معتمدهما حليث 
أسامة بن زيد: «إنما الربا في النسيئة» ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن 
ذلك وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً حين بلغهما حديث 
أبي سعيد كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحاً. 

وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس 
م يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة فلما بلغهما رجعا 
إليه. 


مدوما. 


)19845(-١‏ حَدئَتِي مُحَمْدُ ان عَبّادٍ وَمُحَمدُ ابن 


حَاتِوٍ َابْنَ ابي عُمََ جَمِيعاء عَنْ سُفْيَانَ ابن مُيْنَةَ(وَاللْفُظُ 
لابن عَبّاِكقال: حَدثنَا سفيانه عَنْ عَمْرِوِ عَنْ ابي صَالِحٍ 
قال: 


سَمِعْتُ با سَعِيدٍ الْْدْرَيْ يُقول: الديارٌ بالديئَا وَالدْرْهَمْ 
بِالدَرْهَيٍ مِثلاً مث مَنْ زَادَ أو ازدَادَ قد أزبى. 


بنَ عباس فَقلَت: ارَائِتَ هذا الذِي تَعُولُ أنشية سَينتَهُ من 
َسُول الله 8 از وَجَدقَهُ في كتاب الله ع وَجَلن؟ قَقلَ: لَمْ 
أسْمَمْهُ مِنْ رَسُول الله 8 وَلّمْ أجذهُ في كناب اللَّكِ وَلَكِنْ 
حَتدبِي آسَامَةُ ابن ربب أن اللي 48 قال:«الربا في 
السيِيعة) . [أخرجه البخاري: 211318 ا الك .1١107/‏ رقد ا 


عند مسلم بدون قرول أسامة يرقم: 884١ع.‏ 


كتاب الْمُسَاقَاةٍ -١8‏ باب لَمْن آكل الربًا وَمْكِلِهِ / 


381 لا 

() حَدَننَا آبُو بَكْر ابن ابي شَيبَة وَعَمْرُو الناقِدُ 
وَإِسْحَاقُ ابن إِنْرَاهِيمَ وَابِن أبي عُمَرَرِوَاللفَظٌ لِعَمْرِواقال 
إِسْحَاقٌ: أخبَرَنَاء وَقَالَ الآخرُون: حَدَتَنَا سيان ابن عينَة: عَنْ 
بيد الله ابن ابي يزيت أنّهُ سَمِمَ ابْنَ عباس يَقُولُ: 


ني أسَامَةُ ابن رَيْد أن الني ف قال:رإِنْمَا الربا فِي 


)١(‏ وأما حديث أسامة: «لا ربا إلا في النسيثة فقد قال قائلون بأنه 
منسوخ بهذه الأحاديث؛ وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره وهذا 
يدل على نسخه؛ وتاوله آخرون تاويلات: 

احدها: أنه حمرل على غير الربريات وهو كبيع الدين بالدين مؤجلاً 
بان يكون له عنده ثوب مرصوف فيبيعه بعبد مرصوف مؤجلا فإن باعه به 
حالاً جاز. 

الثاني: أنه محمول على الأجناس المختلفة فإنه لا ربا فيها من حيث 
التفاضل بل يبوز تفاضلها يدا بيد. 

الثالث: أنه حمل وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري 
وغيرهما بين فوجب العمل بالبين وتنزيل المجمل عليه هذا جراب 
الشافعي رحمه الله. 

(٠‏ ) حَدثَنَا رُمَيِرُ إن حَرْسِي حَدَْنَا عَفاداح). 

وحَدَئنِي مُحَمْدُ ابن حَاتِو حَدْنْنَا بَهْن قالا: حَدَْنا وُمَيِب 
حَدْنَنَا بن طَاوْسِء عَنْ أبي عَنِ ابن عَبّاسٍ. 

عَنْ أسَامَةَ ابْن رَيْد أن رَسُولَ الله 4 قال:«لا ربا فِيمًا 


04 <() حَدَكنَ 


الأورًا 


الْحَكَمّْ ْن مُوسَىء حَدنَا ِفْل", عن 
قال: حلي عَطَاء ابن أبي وبَاج. 


اذ أبا سَعِيدٍ الْحري لني الِنَ عَباسٍ قَفَالَ لَهُ: ارَايِتَ 
َلك في المثزفيء أشيدا سَيعْتَهُ من رَسُول الله له ام شيا 
َجَدْنَهُ في كتاب اللَهِ عَرْ وَجَلْ؟ فَقَالَ ابن عَبْاسِ: كَلاه لا 
نُك اما رَسُوكُ الله 4 فَانُمْ اغْلَم ب وَامَا كناب اله قلا 
عْلَمُكُ وَلَكِنْ جَدْينِي أسَامَةُ ابن رَيْدٍ أذ رَسُوِلَ الله 48 
قال: «آلا إِنْمَا الرّبا في التسِيكقه. 
)١(‏ قوله: (حدثنا هقل) هو بكسر الهاء وإسكان القاف. 
9- باب لَعْنٍ آكل الربًا وَمُوْكِلِهِ 


8-(19997) حَدْتَنَا عُثْمَانَ ان أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ 
ابن إِبرَاهِيمَ(وَاللْفْظ لِعْدْمَانَ. قال إِسْحَاقُ: أخبَرَناء وَقَاَ عُمْمَان:ٍ 


رد ١‏ 
حَدْمنَا و 8 عَنْ مُخِيرَةه قال: سَألَ شالك اميم" فَحَد 


عَنْ عَبْدٍ الله قال: لَّمَنّ رَسُولٌ الله 8 آكِلَ الربا 
وَمُؤْكِلَكُ قال قُلْتُ: وَكَاتبَهُ وَشَاهِتَيْهِ؟ قال: إِنْمَا ات كت 
2 

)١(‏ قوله: (سأل شباك إبراهيم) هو بشين معجمة مكسورة ثم باء 


موحدة مخففة. 


فدعه مود هه 


5-(16948) حَدَئنا مُحَمُدُ ابن الصباح وَرُهَيْرٌ ابن 


حَرْبٍ وَعُنْمَانَ اين أبي شَيْبَقَ قَالُوا: حَدْثنَا مُشَيِم رهقو 
ف 
الزيير. 
عَنْ جاب قال: لَعَنَ رَسُولُ الله 8 آكِل الرباء وَمُؤْكِلَهُ 
وَكَائيَةٌ وَشَاِدَيْههُ وق31: م و 


)١(‏ هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما 
وفيه تحريم الإعانة على الباطل واللّه أعلم. 


٠‏ بإب أخل الحلال وَتَرْك الشبْهَات20 


)١(‏ آجمع العلبماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده وآنة أحد 
الأحاديث الي عليها منار الإسلام» قال جماعة: هو ثلث الإسلام وأن 
الإسلام يدور عليه وعلى حديث: «الأعمال بالنية» وحديث: «من حسن 
إسلام المرء تركه ما .لا يعنيه». وقال أبو داود السختياني: يدور على أربعة 
أحاديث هذه الثلائة وحديث: الا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما يحسب 
لنفسه؛ وقيل حديث: «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد ما في أيدي الناس 
يحبك الناس» قال العلماء :وسبب عظم موقعه أنهقك نبه فيه على إصلاح 
المطعم والمشرب والملبس وغيرهماء وأنه ينبغي ترك المشتبهات فإنه سبب 
لحماية ذيئه وعرضه؛ وحذر من مواقعة الشبهات وأوضح ذلك بفسرب 
المثل بالحمى. ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب فقال6ك: «ألا وإن ني 
الجسد مضغة» إلى آخره فبين#8: أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد 
وبفساده يفسد باقيه. 


فدمم 


/1-(1849) حَدْثنَا مُحَمدُ ان 
الهَنْتانِي» حَدتَنَا ابي» حَدَثَنا زكري عن 


عبد الله ابن تير 
عَنْ النَعْمَان بْن بشي قال: كك سينت رَسَر3 
الله 8 يَقَولٌ:(وَاهَوَى التْمْمَانَ د ِلَى ةي إِذ 


الْحَلاكَ بين مإ الحم ين 2 2 ياك له د 00 


الثاس» قَمَنِ اْقَى الشبهات اسيرَا ليه وَعِرْضه0" 
وَمَنْ وَقَمّ في الشْبهات رَقَمّ في الْحَرّام" “» كَالرَاعِي يَرْعَى 
حَرْكَ الْحِمَى» يُوشِيِكُ أن يَرْتَعَ فيد ألا وَإِنْ لكل لِك حِمَىء 


- كتاب الْمُسَاقَاةٍ ٠٠‏ باب أَخذٍ الْحلال وَتَرْكِ الشبهات 


حققها 


الا يإ حتن' الله ارا ألا إن فِي الْجَمَدِ مُفْعْفَ إِذَا 
ملع متلح اد مه ونا قت كلد اذ لك ألا 
وَهِي - القلثة 3 راغرجه البخاري: 1ه 5081]. 

(1) قوله: عن التعمان بن بشير قأل؛ سمعت رسول الله #ك يقول 
وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه) هنا تصريح بسماع النعمان عن النبي 
ق. وهنا هو المواب الذي قاله أهل العراق وجماهير العلماء. قال 
القاضي: وقال يحيى بن معين أن أهل المدينة لا يصححون سماع التعمان 
من الي ف وهذه حكاية ضعيفة أو باطلة واللّه أعلم. 

)١(‏ وأما قوله ق: «الحلال بِيّنَ والحرام بِيّنه فمعناه أن الأشياء ثلاثة 
أقام: حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكه والزيت والعسل 
والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من المطعومات؛ وكذلك 
الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بين واضح لا 
شك في حله. 

وأما الحرام البين فكالخمر والخنزير والمينة' والبول والدم المسفوح» 
وكذلك الزنا والكذب والغيبة والتميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك. 
واما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة فلهذا لا يعرفها 
كثير من الناس ولا يعلمون حكمهاء وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو 
قياس أو استصحاب أو غير ذلك. فإذا تردد الشيء بين الل والحرمة ولم 
يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه الجتهد فالحقه بأحدهما بالدليل الشرعي 
فإذا الحقه به صار حلالاء وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين 
فيكون الورع تركه ويكون داخلاً في فوله 8ة: «نمن اتقى الشبهات ققد 
استبرأ لدينه وعرضه* وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهبل 
يؤخدذ بحله آم بحرمته أم يتوقف؟ فيه ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض 
وغيره؛ والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود 
الشرع؛ وفيه أربعة مذاهب الأصح أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة 
ولا غيرهاء لآن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع. والثاني: أن 
حكمها التحريم. والثالث: الإباحة. والرايع: التوقف والله أعلم. 

(*) قوله قك: «فقد استبرأ لدينه وعرضهة أي حصل له البراءة لدينه 
من الذم الشرعي وصان عرضه عن كلام الثاس فيه. 

(4) قوله ق: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ يحتمل وجهين: 
أحدهما: أنه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام وإن لم يتعمده وقد 
يأئم بذلك إذا نسب إلى تقصير. والثاني: أنه يعناد التساهل ويتمرن عليه 
ويجسر على شبهة ثم شبهة اغلظ منها ثم أخرى أغلظ وهكذا حتى يقع فٍ 
الحرام عمدأء وهذا نحو قول السلف: المعاصي بريد الكفر أي تسوق إليه 
عافانا اللّه تعالى من الشر. 

(ه) توله 8: «إن لكل ملك حمى وإن حمى الله تخارمهة معناه أن 
» الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس 
ويمنعهم دخوله؛ فمن دخله أوقع به العقوبة» ومن احتاط لنفسه لا يقارب 
ذلك الحمى خوفاً من الوقرع فيه؛ و لله تعالى أيضاً مسى وهي محارمه أي 
المعاصي التي حرمها الله كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب 


أعهب ا | 
والغيية والنميمة وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك؛ فكل هذا حمى اللّه تعالى 
من دخله بارتكابه شيئاً من المعاصي استحق العقوبة» ومن قاربه يرشك أن 
يقع فيه فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا 
يدخل في شيء من الشبهات. 

(5) قوله 5: «ألا وإن ني الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» قال أهل اللغة: يقال 
صلح الشيء وفسد بفتح اللام والسين وضمهما والفتح أفصح وأشهرء 
والمضغة القطعة من اللحم سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرهاء 
قالوا: المراد تصغير القلب بالنسبة إلى بساقي الجسد مع أن صلاح الجسد 
وفساده تابعان للقلب. 

وني هذا الحديث التأكيد على السعي ني صلاح القلب وحماينه من 
الفساد. واحتج بهذا الحديث على أن العقل في التلب لا في الرأس؛ وفيه 
خلاف مشهور مذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه في القلب؛ وقال أبو 
حنيفة: هو في الدماغ وقد يقال في الرأس؛ وحكوا الأول أيضاً عسن 
الفلاسفة والثاني عن الأطباء. قال المازري: واحتج القائلون بأنه في القلب 
بقوله تعالى: «أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها» 
وقرله تعلى: «إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب» وبهذا الحديث فإندظك 
جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب مع أن الدماغ من جملة الجسد 
فيكون صلاحه وفساده تابعاً للقلب فعلم أنه ليس علاً للعقل. 

واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل ويكون 
من فساد الدماغ الصرع في زعمهم. ولا حجة لمم ني ذلك لأن الله 
سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ مع أن العقل 
ليس فيه ولا امتناع من ذلك. قال المازري: لا سيما على أصولهم في 
الاشتراك الذي يذكروثه بين الدماغ والقلب وهم يجعلون بين رأس المعسدة 
والدماغ اشتراكاً والله أعلم. 


ام وحَدَتنَا ابو بَكْرٍ ان ابي 
وَكيماح). 

وحَدَثًا إِسْحَاقُ ابن إِيرَاهِيجَ اوكا عيشي اق تقس 
قَالا: حَدَتْنَا زكري بهَذَا الإمْتَابٍ مِثْلَهُ 


غبيبة 


حَدا 


(١7‏ ) وحَدَثَنَا إسْحَاقُ ابن إنرَاهِيمَ أخبَرنًا جَرينٌ عَنْ 
مُطَرفٍ وَأبِي فَرْوَةَ الْهمْدَانِيئ(ح). 


بن سَعِيب حَدنَنا يَعقُوبَليْفِي ابن عَبْدِ 
الرْحْمَن القَاري»؛ عَن ابن عَجْلانَ عَنْ عَبّْدٍ الُحْمَن ان 


سيا 


كلَهبْ عَن الشُمْبِي» عَنْ النَمْمَان ابن بشي عن الني كق 
بهَذَا الْحَدِيثُ 


0 


غَيْرَ أن حَدِيثٌ زَكَريًا أن من حَدينهم» وأكتر 


11- كتاب الْمُسَاقَاةٍ ١١‏ 


له 


() حَدَثنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابن شعَيْبٍ ابن اللْيِكْ ابن 


باب بيع البير واسياء كُوبه 


سَعْبِ حَدنَِي أبي» عَنْ جَدّيء حَدَنَنِي خَالِدُ ابن يزيت 


سَعِيدُ ابن أبي هِلالء عَنْ عَْن ابن عَبْدٍ الله عَنْ عَايِرٍ 
الشحبي. 

له مَمِعَ نمْمَانَ ابن بُشِير ابن سَعْلِه صَّاحِبَ رَسُول اللّه 
رَمْرَ يَحْطُبُ النْاسّ بجنص, وَمْوَ يَقُولُ: 
الله فك يَعُولُ: مالْحَلالَ بَيّن وَالْحَرَامُ بَيّن»» فَذَكُرَ بول حَدِيثٍ 
زَكَريَاة عن الشَمبي» إِلَى قَوْلِهِ: سيك أن 

)١(‏ قوله: رتم من حديثهم وأكبر) هو بالباء الموحدة وني كثير من 
النسخ بامثلثة واللّه اعلم. 

(1) قرله 8: «يوشك أن يقع فيه يقال أوشك يوشك بضم الياء 
وكسر الشين أي يسرع ويقرب. 

١‏ باب بَيعِ البعيرٍ وَامتناء رَكُوبها"» 

)١(‏ فيه حديث جابر وهو حديث مشهور احتج به أحمد ومن وافقه 
في جواز بيع الدابة ويشترط البائع لنفسه ركوبهاء وقال مالك: يجوز ذلك 
إذا كانت مسافة الركوب قريبة وحمل هذا الحديث على هذاء وقال الشافعي 
وابر حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت ولا ينعقد 
ابيع واحتجوا بالحديث الساب في النهي عن بيع الثنيا وبالحديث الآخر ني 
النهي عن بيع وشرط؛ وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضية عين تتطرق 
إليها احتمالات قالوا: ولآن النى هك أراد أن يعطيه الشمن ولم يرد حقيقة 
البيع؛ قالوا: ويجتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقد وإنما يضر الشرط إذا 
كان ني نفس العقد. ولعل الشرط كان سابقاً فلم يؤثر ثم تبرعظك باركابه. 


000 


سَمِعْتْ رَسُولَ 


)١158(-8‏ حَدَتَنَا مُحَمّدُ ابن عَيْدٍ اللّهِ اْن تميْ حَدَْنًا 
أبي» حَدُننَا رُكَريّاء عَنْ عَامِرء 


حَدنِي جَابِرٌ ابن عَبْدٍ الله أنّهُ كَانَ يَيِيرٌ عَلَى جَمْل لَهُ 
قَدْ أعياه فَارَادَ أن يُسَييَك قال: فَلَحِمَبِي النبي #» فَدَعَا لِي 
وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيراً لَمْ يَسرْ مِثْلَهُ قال: 


حَمَلق وَحَرَاهِمَكَ فَهُوَ لك». رأخرجه البخاري: 5714]. 


)١(‏ قوله #ك: «بعينه بوقة» هكنا هوني الخ بوقية وهي لغة 
صحيحة سبقت مراراء ويقال أوقية وهي أشهرء وفيه أنه لا بأس بطلب 
البيع من مالك السلعة وإن لم يعرضها للبيع. 

(1) قوله: (فبعته بوقية) وني رواية: (مخمس أواق وزادني أوقية) وي 
بعضها: «بأوقيتين ودرهم أو درهمين) وف بعضها: (بأوقية ذهب) وني 


هلال الا كتاب الْمُساقَاةٍ 5١‏ 


بعضها: رباربعة دناني وذكر البخاري أيضاً اختلاف الروايات وزاد 
(بثماماثة درهم). وني رواية: (بعشرين دينارا» وني رواية (أحسبه بأريع 
أواق»» قال البخاري: وقول الشعي بوقية أكثر. قال القاضي عياض: قال 
أبو حتفن السداودي أوقية الذعب قدرها معلوم وأوقية الفضة أربعرن 
درهماً. قال: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى وهو جائ: 
فالمراد وقية ذهب كما فسره في رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر ويحمل 
عليها رواية من روى اوقية مطلقة وأما من روى خمس أواق فالمراد خمس 
أواق من الفضة وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الرقتء فيكورن 
الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد. وعن أواق الفضة عما حصل به 
الإيفاء ولا يتغير الحكم. ويحتمل أن يكون هنا كله زيادة على الأوقبة قال 
(فما زال يزيدني)؛ وأما رواية أربعة دنانير فموافقة أيضاً لأنه يحتمل أن 
تكون أوقية الذهب حيئئلٍ وزن أربعة دنانيرء وأما رواية أوقبتين فيحتمل أن 
إحداهما وقع بها البيع والأخرى زيادة كما قال «وزادني اوقية». 

(”) قوله: (واستئنيت عليه حملانه) هو بضم الحاء أي الحمل عليه. 

(4) قوله #ك: «أتراني ما كستك: قال أهل اللغة المماكة هي المكالمة 
في النتقص من الثمن واصله النقص. ومنه مكس الظالم وهو ما يتتقصه 


وياخذه من أموال الناس. 
4-() وحَدئاه علي ابن حر اغيرنًا عيسشى اندي 
3 وه عَنَ ذُكرياء عَن نْ عَاينِ حَدُني جَابرٌ ابْن عَبِدٍ الل 
حَدِيث ابن شٍ 


علا إفذ .“عدت 


عَنْ حاير ابن عبد اله قال: غَرَوْتُ مَعّ 


رَسُولِ الله لق 
لاحن بي وَنَحْتِي نَاضِحٌ لي قَدْ أغيّا ولا يَكَادُ يسسِينٌ قال: 
فَقَانَ ليما لتعِيرلة؟» قال الله عَلِيلُ» قال: فتَخَلّفَ رَسُولُ 
الله - فَرَجَرَهُ 0 لَك فَمَا 


مجن ليحو 00 3 
ظَهْرو" حَتى - 


فقلت له: يَا رَسُولَ اللّوِا 1 وَالٍ نِدي(او انتشهدَارَلِي 


- باب يك 


بيع البعير وَاميْمَاء رُكُوبه 


تَمَنَكُ وَرَدْهُ عَلَئْ. [أخرجه البخاري: 3140 403 
يخففة 

)١(‏ قوله: على ان لي فقار ظهره) هو بفاء مفتؤحة ثم قاف وهي 
خرزاته أي مفاصل عظامه واحدتها فقارة. 

(1) قوله: «فقلت له يا رسول الله إني عروس) هكنا يقال للرجل 
عروس كما يقال ذلك للمرأة لفظها واحد لكن يختلفان في الجمع فيقال 
رجل عروس ورجال عرس بضم العين والراء وامرأة عروس ونسوة 
عراكش. 

(5) قوله 5ك: «افلا تزوجت بكرأ تلاعبها وتلاعبك؛ سبق شرحه في 
كتاب النكاح وضبط لفظه والخلاف في معناه مع شرح ما يتعلق به. 

(4) واعلم أن في حديث جابر هنا فوائد كثيرة: إحداها هذه المعجرة 
الظاهرة لرسول الله ف في انبعاث جمل جابر وإسراعه بعد إعيائه. الثانية: 
جواز طلب البيع من لم يعرض سلعته لليع. الثالئة 5 از المماكسة في 
البيع وسبق تفسيرها. الرابعة: استحباب سؤال الرجل الكبير أصحابه عن 
أحوالهم والإشارة عليهم بمصحالهم. الخامسة: استحباب نكاج البكر. 
السادسة: استحباب ملاعبة الزوجين. السابعة: فضيلة جابر في أنه ترك حظ 
5 البكر واختار مصلحة اخواته بتكاح ثيب تقوم بمصالحهن. 
الثامنة: استحباب الابتداء بالمسجد وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من 
السفر. التاسعة: استحباب الدلالة على الخير. العاشرة: استحباب إرجاح 
الميزان فيما يدفعه. الحادية عشرة: أن أجرة وزن الثمن على البائع. الثانية 
عشرة: التبرك بآثار الصالحين لقوله: ٠لا‏ تفارقه زيادة رسول الله 5ه. 
الثالثة عشرة: جواز تقدم بعض الجيش الراجعين بإذن الأمير. الرابعة عشرة! 
جواز الوكالة في أداء الحقوق ونحرها وفيه غير ذلك مما سبق واللّه أعلم. 

0 () حَدَنَا عُثْمَانَ بن 
الأعْمشٍء عَنْ سَالِمٍ ابن أب 

عَنْ جَابرٍ قال: أْبَلنَا م ين نكة إلى الْمَدِينَةٍ مع سول الله 


أبي شَيِبَة حدتنا جَرِيل عَنٍ 


قف فَاغتَلُ جَمَلِيء ونان العيث بِقِصيَه وَفِيِهِ ثم قال 
لِي: «بَني جَمَلَكَ هَذَاه. قال قُلْتُ: لاء بَلْ هر لَك قال:دلاء 


بل بغنيهه» قال قلت لا بل ْو لك ا سول اللو قال: دلاء 


0 


قِيرَاطاَء قال فَقْلَتُ: لا 1 زْيَادَةَ رَسُول اللّه قل قال: 


لى لف ا 
2 وك وده وهر معد كأ دعرق 
فكان فِي كيس لِيء فاخذة أهل الشام يَوْمْ الحرو ”. 
<() حَدُتنَا بو كَامِل الْجَحْدَري 
الْرَاحِدِ ابْن زياد حَدتَنَا الْجُرَيْرِي عَنْ أبي نَضْرَة. 
جَابِر ابن عَبْدٍ الله قال: كنا مَعَ الني فك فِي سَفْر 
3 َف َاضيجر + وَسَاقَ الحَديت» وَقَانَ فيو: فخمَة رَسُولُ 
الله 248 د م قال لي:هاْكَيٍ باسْم الله وَرَادَ ايضاً: قال: قَمَا 
زَاَ يزيدني َيَعْول: درَاللَهُ يَخْيِره. 

)١(‏ قوله: «فإن لرجل علي أوقية ذهب فهر لك بها قال قد أخذته 
به) هذا قد يمتج به أصحابنا في اشتراط الإيجاب والقبول في البيع وأنه لا 
ينعقد بالمعاطاة ولكن الأصح المختار انعقاده بالمعاطاة» وهذا لا يمنع انعقاده 
بالمعاطاة فإنه لم ينه فيه عن المعاطاة؛ والقائل بالمعاطاة يجوز هذا فلا يرد 
عليه؛ ولأن المعاطاة إنما تكون إذا حضر العرضان فأعطى واخذ فاما إذا لم 
يحضر العرضان أو أحدهما فلا بد من لفظء وفي هذا دليل لأصح 
الوجهين عند أصحابنا وهو انعقاد البيع بالكناية. لقوله 8: رقد أخنلته به 
مع قول جابر: هو لك. وهذان اللفظان كناية. 


» حَدَينا عَلِدُ 


(؟) قوله هك لبلال: «اعطه أوقية من ذهب وزده» فيه جواز الوكالة 
في قضاء الديون وأداء الحقوق» وفيه استحباب الزيادة في أداء الدين 
وإرجاح الوزن. 

(7) قوله: (فاخنه أهل الشام يوم الحرة) يعني حرة المدينة كان قتال 
ونهب من أهل الشام هناك سنة ثلاث وستين من الهجرة. 

١‏ () وَحَدئيِي أو الرييع الْعتَكِي حَدتَنَا حَنانٌ 
حَدنَنَا ايُوبُ؛ عَنْ أبي الزيير. 


فَلَحِقنِي البي فك فقال: ابطتيوه قبعئة 
ِنهُ بحَنْس ازاق"» قال قُلْت: عَلَى أن لي ظَهْرَ 
الْمّدِينَيِ قال :دولك ظُ إِلَى الْمَدِينَةه قال: قُلَما قَوِنْتُ 
ثم وَهَبَهُ لي. 

)١(‏ قوله: (فبعته منه بخمس أواق) هكذا هو ني جميع النسخ (فبعته 
منه) وهو صحيح جائز في العربية يقال بعثه وبعث منه؛ وقد كثر ذكر 
كاري الإجترو د تحال ينيع لزنت 

١4‏ () حَدثنا عَقَبَةٌ عُبَةُ إبن مك ) المي" 


ابن إِسْحَاقه حَدْنَنا بَشِيرُ ابن عُقْبَقَ عَنْ أبي فيفر 
الاجر 


وقية 


الْمَدِينَة ابد بق قَرَائني 


9. 2 


حَدئنا يعقو 


00000 


عَنّ جَابر ابْن عَبْدٍ الله قال: سَافرْتُ مَمّ َسُولِ الله فك 
اق بَحْضٍ أمتقارة لاط قال غَازِيأ» و وَافْتصُ الْحَدِيتٌ وَزَادَ فيه: 


ا- كتاب الْمُسَاقَاةٍ ١؟-‏ 


| لطا 


قال: ديا جَابرًا آَرَفيِتَ القْمَنَ؟ه قُلْتُ: نَعَيْ قال: ولك الثّمَن 
وَلَكَ العم لَك العْمَن وَلَكَ الْجَمَلُ». [أخرجه اليخباري: 78410٠١‏ 
لتحم 

)١(‏ قوله: وحدثنا عقبة بن مكرم العمي) هو مكرم بضم اميم 
وإسكان الكاف وفتح الراء؛ وأما العمي فبتشديد الميم منسوب إلى بني العم 
من تيم. 

(1) قوله: (عن أبي المتوكل الناجي) هو بالنون والجيم موب إلى 
بن ناجية وهم من بني أسامة بن لؤي؛ وقال ابو علي الغساني: هم أولاد 
ناجية امرأة كانت تحت أسامة بن لؤي. 


باب بَبْع البجير وَاسْيَاء ركُوبه 


١١6‏ -() َتنا عيْيْدُ الله أبن مُعَاذْ ف الْعبرِي» حَدَنًا أبي' 
خكنا عمة سحب عَنْ مُحَارب. 

لّهُ َم جابِرَ ان عب الَِّ يَقُول: امشعَرَى مني رَسُولُ 
الله ف بَعِيراً َهَمَيْنِ!'"» قال: فَلَمّا قَهمَ 

عورا" امد يَعرَة نب" شأكلوا نوك فقا كيح الْمَدِينَةَ 
أمَرَني أن آتِيّ الْمسمْجد فَاصَلَيَ رَكْعتِين' وَوَوْه لي اتن 
الْبييرِ فَازْجَح إلي. (أخرجه 


لهند نلف" 


البخارية 6ك لالخدع مقر 4117 


(1) وقوله (ودرهم أو درهمين) مرافق لقوله (وزادني قيراطأ.» وأما 
رواية (عشرين دينارم) فمحمولة على دنانير صغار كانت لهم؛ ورواية (أريسع 
أواق) شك فيها الراوي فلا اعتبار بها واللّ أعلم. 

(1) قوله: (فلما قدم صرار) هو بصاد مهملة مفتوحة ومكسورة 
والكسر أفصح وأشهر وم يذكر الأكثرون غيره. قال القاضي: وهو عند 
الدارقطني والخطابي وغيرهما وعند أكثر شيوخنا صرار يصاد مهملة 
مكسورة وتخفيف الراء وهو موضع قريب من المدينة؛ قال: وقال الخطابي 
هي بثر قديمة على الثلائة أميال من المديئة على طريق العراق: قال 
القاضي: والأشبه عندي أنه موضع لا بثرء قال: وضبطه يعض الرواة في 
مسلم ويعضهم في البخاري ضرار بكسر الضاد المعجمة وهو خطأء ووقع 
في بعض النسخ المعتمدة فلما قدم صرار غير مصروف والمشهور صرفه. 

(") قوله: (أمر ببقرة فذبحت) فيه أن السئة في البقر الذبح لا اللبحر 
ولو عكس جاز. وأما قوله في الرواية الأخرى: (أمر ببقرة فنحرت) فامراد 
بالنحر الذبح جمعاً بين الروايتين. 

(4) قوله: «أمرني أن آني المسجد فاصلي ركعتين» فيه أنه يستحب 
رم للقادم من السفر أن يبدا بامسجد فيصلي فيه ركعتين» وفيه أن نافلة النهار 
يستحب كونها ركعتين ركعتين كصلاة الليل وهو مذهيئا ومذهب الجمهور 
وسبق بيانه في كتاب الصلاة. 

() حَدئِي يَحَى ابن حَيسبو الْحَارني» حَدْتنَا حَالِدُ 


ابن الْحَارِشٍ حَدْننَا سحب أخيرنًا مُحَارِب عَنْ جَابِره عن 


شيب حَدْثنا 


7-() حَدْثَنا أبُو بَكْرِ أبن أبي 


ابن ابي 
عن َأ لني 4 قال لمق اذ جلك باز 
دَنَانِيسَ. وَلَكَ ظَهُرُه إِلَى الْمَلويئةه. راخرجه البغاري: 55.6] 


- باب مَنِ اتسطلف سينا فقَضَى خَيْراً من 


وَحَيْركُمْ أَحْسَكُم فصاع 
0-114 155 حنكنا ابو الطاغِر اخْتَدُ ازن عجرو ابن 
سرح يرن بن وهو عَنْ مالك لين أنّسٍء عَنْ رهد بن 
اسْلَى عَنْ عَطَاء ابْن يسارم 
عَنْ أبي افيا الدوَحُوَلَ الله 9# لكشل بو رَجْلٍ 
بكرا"'» فَقَدِمَتْ مت عليه إل ن إل الصدَقةا" فَامَرَ آنا رَافِِ أن 
يَقضِي الرَجَل بكر فَرَجَعَ 


إليه أبو رَافِعٍ فقال: لَمْ اجذ فيهًا 
فَقَالَ: «اغطِه إِيّاك إن خَارَ الشاس مقع 


)١(‏ أما البكر من الإبل فبفتح الباء وهر الصغير كالغلام من الآدميين 
والأنئى بكرة» وقلوص وهي الصغيرة كالجارية فإذا استكمل ست سنين 
ودخل في السابعة والقى رباعية بتخفيف الياء فهو رباع والأنشى:رباعية 
بتخفيف الياء وأعطاه رباعياً بتخفيقها. 

(؟) قوله: «فقدمت عليه إبل الصدقة إلى آخره؛ هذا مما يستشكل 
فيقال: فكيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن 
الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها؟ والجواب أنهدقة اقترض لنفسه 
فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيراً رباعياً من استحقه فملكه النبى 
فل بثمنه وأوفاه متبرعاً بالزيادة من ماله. ويدل على ما ذكرناه رواية أبي 
هريرة الي قدمناها أن الني 8ك قال: راشتروا له سنا فهذا هو الجواب 
المعتمد وقد قيل فيه أجوبة غيره منها: أن المقفترض كان بعض الحتاجين 
اقترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت وأمره بالقضاء. 

(*) وني هذا الحديث جواز الاقتراض والامئدانة وإنها اقترخ 
ل للحاجة؛ وكانغك يستعيذ بالل من المغرم وهو الدين. 


بض الي 


وفيه: جواز اقتراض الحيران: وفيه ثلائة مناهب الشافعي ومالك 
وجماهير العلماء من السلف والخلف أنه يجوز قرض جمييع الحيوان إلا 
الجارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز. وجبوز إقراضها لمن لا يملك وطاها 


- كتاب الْمُسَاقَاةٍ 171 باب من اْمَسُلْف شنا فقَضَى خَيْرا من 


ا [عانت 


كمحارمها والمرأة والخنثى. 

والمذهب الثاني: مذهب المزني وابن جرير وداود أنه يجوز قرض 
الجارية وسائر الحيوان لكل واحد. 

والثالث: مذهب أبي حنيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من 
الحيوان» وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل. 

وني هذه الأحاديث جواز السلم في الحبوان وحكمه حكم القرضء 
وفيها أنه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أاجود من الذي 
عليه وهذا من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة فإنه 
منهي عنه لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرضء ومذهينا أنه 
يستحب الزيادة في الأداء عما عليه وبجوز للمقرض أخذها سواء زاد في 
الصغة أو في العدد بان أقرضه عشرة فاعطاه أحد عشرء ومذهب سالك أن 
الزيادة في العدد منهي عنهاء وحجة أصحابنا عموم قرله 25: «خيركم 
أحستكم قضاء». 

6 () حَدَثنَا أبُو كرَيْبي حَدَنَا خَالِدُ ابن مَخْلَّدِ عَنْ 
محم ابن جَتْفرِ سمت ريد ابن اسْلَم» أخبْرَنًا عَطَّهُ انن 
تتا عن أى تافعء عزن تنكول الل هه هال: تقتلت 
رَسُولُ الله 8ك بكراء بمثله. 

غَيْرَ أنه قال: «قَِنّ خَيرٌ عِبَادٍ الل احْسَنهُمْ قَضَاء. 


1 0 ابن عُنْمَانَ 


فسوفء 


القارواء خذةافكنة لح نشي خذنا ‏ شُعَبِكُ عَنْ سَلَمَةَ إن 
كَهَيْلِ عَنْ ابي سَلَمَة. 
عَنْ أبي عُرَيْرَ قال: كان ِرَجُلٍ عَلَى رَسُول الله .88 


حو َف لك قهَْ به حاب التي له َل الني 49: وإ 
لصَاحِب الخ عتالةة ور َقَالَ لَهُمْ :داشْبوُوا لَه سيا فَاعْطْوهٌ 
إيَاه» تَقَالُوا: 0 
5ف إن من ع3 عالق خَيْركمْ 9 
ا قَضَاء). راخرجه البخاري: ملعن تلعى رومن عنمن 


ليث حلفم لدلضق الضفةة 


)١(‏ ني أنه يحتمل من صاحب الدين الكلام المعتاد في المطالبة» وهذا 
الإغلاظ المذكرر محمول على تشدد في المطالبة ونحو ذلك من غير كلام فيه 
قدح أو غيره مما يقتضي الكفرء ويجتمل أن القائل الذي له الدين كان كافراً 
من اليهود أو غيرهم واللّه أعلم. 

0١‏ () حَكلنا لبو كريب حَدثَا وكيم عَنْ عَلِيّ ابن 
صَالِحٍ ؛ عَنْ سَلَمَةَ ابن كَل عَنْ أبي سَلَمَة 

عَنّْ ابي عْرَيْرَة قال: امْيَفْرَضَ رَسُولُ الله 9# مناه 
فَأعْطَى ميا فَرْقَهُ وَقَالَ: «خيَارَكُمْ مَحَامِينكُمْ قَضّاة2». 


اح 1١607‏ ا 


)١(‏ وقوله هك: «خياركم محاسنكم قضاء قالوا معناه ذوو الحاسين 
سماهم بالصفة» قال القاضي: وقيل هو جمع محسن بفتح الميمء وأكثر ما 
يجيء أحاستكم جمع أحسن. 


() حَدْتًَا عَبِدٍ اللو ابن عَيْنِ حَكنَا 


عاددرة 


هريرة 


قال: جد رَجُلَ تتَقَافتَى وَسو3 الله 48 


-١‏ باب جوَازِ بيع الْحَيوَان بالْحَيوَان 


«9-(1509) حَدتنًا يَحَِى ابن يُحبِى التَمِيمِم' وَائِن 
ني قالا: اعيَرَنَا اللييثاح). ١‏ 

عَنِْ جان قال: جَاءَ عَبْدَ فََايِمَ البي 98 عَلَى الْهِجْرَق 
0 يدك فَقَالَ لَهُ الني 


ماه م يبلقف 


)١(‏ هنا محمول على أن سيده كان ملماً ولمذا باعه بالعبدين 
الأسودين والظاهر انيما كانا مسلمين, ولا يجوز ربيع العبد المسلم لكافر» 
ويحتمل أنه كان كافرا أو أنهما كانا كافرين» ولا بد من ثبوت ملكه للعبد 
الذي بايع على الهجرة إما بينة وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية» وفيه 
ما كان عليه الننى هأ من مكارم الأخلاق والإحسان العام فإنه كره أن يرد 
ذلك العبد خائبً بما قصده من الحجرة وملازمة الصحبة فاشتراه ليتم له ما 
أراد؛ وفيه جواز بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة وهذا 
مجمع عليه إذا بيع نقدا وكذا حكم سائر الحيوان؛ فإن باع عبدا بعبدين أو 
بعيرا ببعيرين إلى أجل فمذهب الشافعي والجمهور جرازه؛ وقال أبو حنيفة 
والكوفيون: لا يجوز وفيه مذاهب لغيرهم واللّه أعلم. 


4 ؟- باب الرهْن وَجوَازِهِ في الْحَضَرٍ كَالسْفَره"» 

(1) في الباب حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي هق اشترى 
من يهردي طعاماً إلى أجل ورهته درعاً له من حديد) فيه جواز معاملة أهل 
الذمة والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم؛ وفيه بيان ما كان عليه 
الني ل من التقلل من الدنيا وملازمة الفقسر. وفيه جواز الرهن وجواز 
رهن آلة الحرب عند أهل الذمة وجواز الرهن في الحضر, وبه قال الشافعي 
ومالك وأبو حئيفة وأحمد والعلماء كافة إلا مجاهداً وداود فقالا: لا يجوز إلا 
في السغر تعلقاً بقوله تعالى: طإوإن كم على سفر ول تجدوا كاتباً فرهان 
مقبرضة» واحتج الجمهور بهذا الحديث وهو مقدم على دليل خطاب 


الْحَيُوَان ملكا 


الآية. 


وأما اشتراء الى #ل الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة 
فقيل فعله بياناً لجواز ذلك؛ وقيل لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة 
صاحبه إلا عنده. وقيل لأن الصحابة لا ياخذون رهنههة ولا يقبضون منه 
الثمن؛ فعدل إلى معاملة اليهودي لثلا يضيق على أحد من أصحابه؛ وقد 
أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم 
يتحقق تحريم ما معه؛ لكن لا يجوز للمسلم أن يييع أهل الحرب سلاحاً 
وآلة حرب ولا يستعينون به في إقامة دينهم ولا بيع مصحف ولا العبد 
المسلم لكافر مطلقاً واللّه أعلم. 

4-(110) حَدَتَنَا يَحَى ابن يَحَى وَابو بكر ابن 
سَييَةَ وَمُحَمّدُ ابن الْمَلاء(وَاللفْظُ لِيَحْبِى)(قال يَحْيى: 
اناه وَقَانَ الآخترّان: حَدَثْنا لبو مُعَاويَة)» عَنْ الأعْمّش» عَنْ 


إبِرَاهِيمَ» عَن الأَمنْوَهٍ. 
م عه م عا د ني 15 .5 ٠عمم‏ : 
عَنْ عَائِشَةَ قالت: اتتَرَى رَسُولُ الله # مِنْ يَمُودِي 
طَعَاماً بتسِيئق فَاعْطَاهٌ دِرْعاً لَّهُ رَهْناً. زأعرجه البغاري: مدءى 
كلل آل 61آكلء 55آلتطئ 7 تلدشكء “لسك أاأزوء 
يلن” 


إِسْحَاقُ ابن إِيرَاسِيِمَ | 
بن حشرم قالا: ْنَا عيستى ابن يُونس» عَنٍ الأغمّش» عَنْ 
إيرَاهِيمٌ عَنٍ الآمنْوّد. 

عَنْ عَائِشَكَ قالت: اشْتَرَى رَسُولُ الله 48 مِنْ يَهُودِي 


طَعَاماء وَرَعَتَهُ درعَاً مِنّ حَدِيدٍ. 


بذ الوَاحدٍ أب 
اكلم عند إِبرَاهِيمَ النحَِي فَقَالَ: حَدَننَا 


ذَكرْنَا الرّهْن في 


الآمنْوّدُ ابن يزيد. 


: أن رَسُولَ اللّه ف اشتَرَى مِنْ يَهُودِيْ طَعَاماً 
إلى أجَلء وَرَعَنَهُ وزعاً لَهُ مِنْ حَدِيلد. 

5 () حَدتناه أبُو بَكْرٍ ابن أبي شَيَة حَدننا حَفِعن 
أبْن عياش عَن الأَعْمَشء عَنْ إبْرَاهِيمَ قال: حَدَيّبِي الاسْوّف 
عَنْ عَايِشَفَ عَن الني فق 


وَلَم 


يَذكُر من حَديد. 


8 باب السّلّه؟ 


)١(‏ قال أهل اللغة: يقال السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف 


انااففة] ا 
وسلف ويكون السلف ايضاً قرضاً ويقال استسلف+ قال اصحابناة” ويغترك 
السلم والقرض في أن كلاً منهما إثبات مال في الذمة بمبنول في الحاله 
وذكروا ني حد السلم عبارات أحسنها أنه عقد على موصوف في الذمة 
بيذل يعطى عاجلاً سمي سلما لتسليم رأس المال في الجلس؛ وسمي سلفاً 
لتقديم راس المال واجمع المسلمون على جواز السلم. 

0514-7 حشايى انن يحى وقسوو 
الناقِد(وَالاَفْظ ليحَئْلاقال عَمْوّو: حَدُنَا وَمَالَ يُحيِى: أاخْبرَنًا 
عَنْ أبي المنهال. 


عَنْ ابْنِ عَبّاسِء قال: قوم م الني 4# الْمَديَكَ وَهُمْ يُسَلِفُونٌ 
في افعل الثة ونين قا: هن نلف في تر نيف 
فِي كيْلٍ مَملُوم وَوَرْن ن مَعْلُوما 0 أ“ إلى اجَلٍ مَعْلُوم” ٠‏ [أخرججه 


البخاري: 3176ل 


)١(‏ قوله ف: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم) هكذا هو ني أكثر الأصول تمر بامثثاة وني بعضها ثمر بامثلئة وهو 
ع وهكذا في جميع الست ووزن معلوم بالواو لا بأىب ومعناه أن أسلم 
كيلا او وزناً فليكن معلومء وفيه دليل لجواز اسسلم في اللكييل وزناً وهر 
جائر بلا خلاف. وف جواز السلم في الموزون كيلاً وجهان لأصحابنا 
أصحهما جوازه كعكسه. 

(1).قيه جواز السلم وأنه يشترط أن يكون قدره معلوماً بكيل أو 
وزن أو غيرهما ما يضبط به فإن كان مذروعاً كالثوب اشترط ذكر ذرعان 
معلومة؛ وإن كان معدوداً كالحيوان اشترط ذكر عدد معلوم؛ ومعنى 
الحديث أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيله معلوماء وإن كان في موزون 
فليكن وزناً معلوماًء وإن كان مؤجلاً فليكن اجله معلوماًء ولا يلزم من 
هذا اشتراط كون السلم مؤجلاً بل يجوز حالاً لأنه إذا جاز مؤجلاً مع 
الغرر فجواز الحال أو لأنه أبعد من الغرر, وليس ذكر الأجل في الحديث 
لاشتراط الأجل؛ بل معناه إن كان أجل فليكن معلومأً كما أن الكيل ليس 
بشرط بل يجوز السلم في الثياب ببالذرع؛ وإغنا ذكر الكل بمعنى أنه إن 
أسلم في مكيل فليكن كيلاً معلوماًء أو في موزون فليكن وزناً معلوماً. وقد 
اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم علبى جراز المؤجل: 
فجوز الحال الشافعي وآخرون ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون وأجمعوا 
على اشتراط وصفه بما يضبط به. 


+ كل ##وككلع, 


() حَدَثَنَا شَيّبان ابن لس حَدْننا علِدُ الْوَارشٍ 
عَنِ ان أبي جيم حَدئَيِي عَبْدُ الله اين كَبِيره ءَ عَنْ أبي 
الْمِنهّال. 

عَنِ ابن عَبْاسٍِء قال: قَدِمَ رَسُولُ اله فك ولاس 
منُِون» َال لهم َس اله ان «تنن املف فلا ينيف إلا 


في كيل مَعْلُوٍ وََرْن مَْلُوم». 


كتاب الْمُسَاقَاةٍ 15- باب تخريم الإحيكار في الاقْرَات 1 


اماد ا 


ثنا يُحَى ابن يَحَى ابو بكر ان أبي شيب 
وَإسْمَاعِيلُ ابن سل جديا عَنْ ان ليا عَنِ 


تجيي بِهَدَا الإستاي مِنْلَ حَدِيثٍ عَبْلِ د الْوَارش. 

وَلَمْ يذَكرْ «إلَى اجَلٍ 0 0 

)١(‏ هكذا هو في نسخ بلادنا عن ابن عبينة. وكذا وقع في رواية أبي 
أحمد الجلودي؛ ووقع ني رواية ابن ماهان عسن مسلم عمسن شيوخه هؤلاء 
الثلاثة عن ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم قال أبو علي الغساني 
وآخرون من الحفاظ: والصواب رواية ابن ماهان؛ قالوا: ومن تأمل الباب 
عرف ذلك؛ قال القاضي؛ لأن مساماً ذكر أولاً حديث ابن عبيئة عن ابن 
أبي نجيح وفيه ذكر الأجل؛ ثم ذكر حديث عبد الوارث عن ابن أبي نجيح 
وليس فيه ذكر الأجل؛ ثم ذكر حديث ابن علية عن ابن أبي نيح وقال 
بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر إلى اجل معلوم؛ ثم ذكر حديث سفيان 
الثوري عن ابن أبي نجيح وقال بمثل حديث ابن عيبئة يذكر فيه الأجل. 

)(١4‏ حذثنا أبو كرَيْسه وَابْن أبي عُمَرَ قَالا: حَدَتَنَا 
وكيم (ح). 


فمدوم 


وحَسننا محمد ان يكار حَدننَا عَبِدُ دُ الرْحْمن السير مَفْيِي 
عَن ابن ابي تجيب بإِسْنَادِهِم مِثْلَ 


١‏ () دكن 


ابن أبي 


يَذْكرٌُ فيه «إلى أجل مَعْلُومٍ». 
- باب تَخْرِيم الإخبَكَارٍ في الاقْوَاتٍ 

)1١06(- 6‏ َتنا عبْدُ الله ابن مَسْلَمَةَ ابن مَمْتَبِن 
حَدْنَنَا سُلَيِمَان(يمْنِي ابْنَ بلال)» عَنْ يَحَى(وَهُوَ ابْن سَعيل)قال: 
السكين 0 

أن مَحْمَراً قال: قال رَسُولُ اللّه ##:«من اتَكَرَ فَهُرَ 
خاطِ”''». فقيل لسَعِيلر: نك تَخَكِر قال سَعِيدٌ: إن عر 
الْذِي كَانَ يُحَدْثْ هذا الْحَدِيثُ كَانَّ يَخَيرُ. 

)١(‏ قوله ف: رمن احتكر فهو خاطىء) وني رواية: (لا يجتكر إلا 
خاطىء) قال أهل اللغة: الخاطىء بالحمز هو العاصي الآثم؛ وهنا الحدييث 
صريح في تحريم الاحتكار؛ قال أصحابنا: الاحتكار الحرم هو الاحتكار في 
الأقوات خاصة وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه 
في الحال بل يدخره ليغلوا ثمنهء فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وفت 
الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه ليبيعه 
في وقنه فليس باحتكار ولا تحريم فيه واما غير الأقوات فلا يحرم 
الاحتكار فيه بكل حال هذا تفصيل مذهبنا. 


كَانَ سَعِيدٌ ابن 


قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس 
كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الشاس إليه ولم 


1 


يجدوا غيره أجير على ببعه دفعاً للضرر عن الناسء وأما ما ذكر في الكتاب 
عن سعيد بن المسيب ومعمر راوي الحديث أنهما كانا يمتكران فقال ابن 
عبد البر وآخرون: إنما كان يجتكران الزيت وحملا الحديث على احتكار 
القوت عند الحاجة إليه والغلاء» وكذا حمله الشافعي وأبو حيفة وآخرون 


وهو الصحيح. 
١٠‏ () حَدَُنا سَعِيدُ ابْن عَمْرو الاشلعَئيئ» حَدثَنَا حَاتِمٌ 


اح تددر 


ابن إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمْدٍ 
ابْن عَطَا عَنْ سَعِيدٍ ابن الْمُسَيْبٍ 


ابن عَجْلانَ عَنْ مُحَمَدٍ ابن عَمْرِو 


عَنْ مَعْمَّر ابن عَبْدٍ اللّقِ عَنْ رَسُول الله 48 قال:دلا 
َك إلا حَاطن». ١‏ 

)(١‏ قال إِْرَاهِيمٌ: قال عسلم: وحَديّبِي بض 
أصْحَابتَاء عَنْ عَمْرِو ابن عَْن يرن حَلِدُ ابن عبد اله عَنْ 
عَمْرِو ان يَحِىء عَنْ مُحَنّدٍ ابن عَمْرِى عَنْ سَمِيد ابن 
انتيب عن اتثمر اين أبي تشمره أخويني عدي ان عنس 
قال: قال رَسُولُ الل ول كر بيثل غيم سكناه فج 
باك عن يتى. 0 / 

)١(‏ قال الغساني وغيره: هذا أجد الأحاديث الأربعة عشر المقطوعة 
في صحيح مسلم؛ قال القاضي: قد قدمنا أن هذا لا يسمى مقطوعاً نما هو 
من رواية الجهول وهو كما قال القاضي ولا يضر هذا الحديث لأنه أتى به 
متابعة وقد ذكره مسلم من طرق متصلة برواية من سماهم من الثقنات» 
وأما امجهول فقد جاء مسمى في رواية أبي داود وغيره فرواه أبو داود في 
سننه عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله عن عمر بن يحيى بإسناده 


والله أعلم. 
> باب التفيء عن الحلف في التْع 


000 


-(1505) حَدَينَا رُمَيْرٌ 


ابن حَرْبِِ حَدنَنَا ار 
صَفْوَانَ الأمري(ح). 
وحَدئنى آبو الطّاهِر وَحَرْمَلَةَ ابن يَحَىء قالا: آخيْرنَا ابن 


وهبو. 
كِلاممَاء عَنْ يُونسَ» عَنِ ابن شِهَابو عَنِ لإن الَُْيِبو. 
أن أبَا مُرَيْرَةَ قال: مَمِمْتُ رَسُولَ الله 48 يول مالْحَيِفُ 

للريح””». [أخرجه البخاري: .]1١417‏ 

)١(‏ المنفقة والممحقة بفتح أوهما وثالثهما وإسكان ثانيهما وفيه النهي 
عن كثرة الحلف في البيع فإن الحلف من غير حاجة مكروه؛ وينضم إليه 

هنا ترويج السلعة وربما اغتر المشتري باليمين والله أعلم. 


7-(1107) حَدَثنَا آبو بكر ابن أبي شيبة وَابو كريب 


- كتاب الْمُسَاقَاة 1107 


اب الفى غن الخبف فى ايع | ١|‏ ]| 


وَإِسْحَاقٌ ابن إبْرَاحِمَوَاللفْةُ لابن ابي شَمْيّة)اقال إِسْحَاق: 
ينك وَقَالَ الآخرّان: حَدَتَنَا آبُو أسَامَة)ء عَن الْوَلِيدِ ابن كَثي 
لأَنصَارِي أنه سَمِعَ رَسُولَ الله 88 
الْحَلِف في البَيِي 


عن امععياو 


عَنْ ابي ثَنَا 
يقول: «إيّاكم وكثرة 


ينفق ا يمْحَق0. 


- باب الشفعة!"'» 


)١(‏ قال اهل اللغة: الشفعة من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته 
ومنه شفع الأذان: وسميت شفعة لضم نصيب | نصيبء والربعة والربسع 
بفتح الراء وإسكان الباء والريع الدار والمسكن ومطلى الأرض وأصله 
المتزل الذي كانوا يرتبعون فيه؛ والربعة تأنيث الربع وقيل واحدة والجمع 
الذي هو اسم الجنس ربع كثمرة وتمرء وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة 
للشريك في العقار ما لم يقسمء قال العلماء: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة 
الضرر عن الشريك؛ وخخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضرراًء واتفقوا على 
أنه لا شفعة في الحيوان والثباب والأمتئعة وسائر المنقول. 

قال القاضي: وشذ بعض الناس فاأئبت الشفعة في العروض وهي 
رواية عن عطاء وتثبت في كل شيء حتى في الثوب. وكذا حكاها عنه ابن 
المنذر» وعن أحمد رواية أنها تثبت في الحيوان والبناء المنشرد. وأما المقسوم 
فهل تثبت فيه الشفعة بالجوار؟ فيه خلاف. مذهب الشافعي ومالك وأحمد 
وجماهير العلماء لا تثبت بالجوارء وحكاه ابن المنثذر عن عمر ين الخطاب 
وعثمان بن عفان وسعيد بن المسيب وسسليمان بن يسار وعمر بن عبد 
العزيز والزهري ويحيى الأنصاري وأبي الزياد وربيعة ومالك والأوزاعي 
والمغيرة بن عبد الرحمن وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وقال أبو حنيفة 
والشوري: تنبت بالجوار والله أعلم. واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا 
الحديث» على أن الشفعة لا تثبت إلا في عقار محتمل للقسمة مخلاف 
الحمام الصغير والرحى ونحو ذلك؛ واستدل به أيضاً من يقول بالشفعة فيما 
لا يحتمل القسمة. 


“«1-(15048) حَدَننَا أحْمَدُ 
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أبن يُونس» حَدَننَا هين 


حَدَتنا أبو الويْيْرِ عَنْ جَابرك). 


وحَدئنا يَحَى ابن يَحيِىء أخبرَنًا ابو عَيْئَمَكَ عَنْ أبي 
الرتيرء ٍ 

عَنْ جَاب قال: قال رَسُولٌُ الله © «مَنْ كَانَّ لَهُ شرياك9؟ 
في رَبْعَةَ اذ نَخْل 


رَضِي أخذ؛ وَإِنْ كرة ةو رأخرجه الخاري: لك 4أكل 


لَهُ أن يَبيمَ حََى يُؤْذِنْ شريكة فَإن 


لال 16غلء 4937ل 5475 بالقطعة الأولى وزيادة] 

)١(‏ أما قرله فك: «فمن كان له شريك) فهو عام يتناول المسلم 
والكافر والذمي فتثبت للذمي الشفعة:على السلم كما تثبت للمسلم على 
الذمي؛ هذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهورء وقال الشعي 


شلا 


والحسن واحمد رضي الله عنهم: لا شفعة للذمي على المسلم: وفيه ثبوت 
الشفعة للأعرابي كثبوتها للمقيم في البلد ويه. قال الشافعي والثوري وأبو 
حنيفة واحمد وإسحاق وابن المنذر والجمهور وقال الشعبي: لا شفعة لمن لا 
يسكن بالمصر. 

)١(‏ فهو محمول غند أصحابنا على الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه 
قبل إعلامه كراهة تنزيه وليس بحرام؛ ويتأولون الحديث على هذا ويصدق 
على المكروه أنه ليس محلال ويكون الحلال بمعنى المباح وهو مستوي 
الطرفين؛ والمكروه ليس بمباح مستوي الطرفين بل هو راجح الترك؛ 
واختلف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع فأذن فيه فباع ثم أراد الشريك 
أن ياخذ بالشفعة فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم وعثمان 
الببي وابن أبي ليلى وغيرهم له أن ياخذ بالشفعة؛ وقال الحكم والشوري 
وأبو عبيد وطائفة من من اهل الحديث ليس له الأخذ؛ وعن أحمد روايئان 
كالمذهيين واللّه أعلم. 


١١4‏ () حَدْنَنا بو بكْر ابن أبي شيبة وَمُحَمدُ بن 
الله ابن مميْر وَِسْحَاقُ ابن إِرَاهِيِءَا(رَاللَفْظُ لابن تمَيْركاقال 
إِسْحَاق: اخبَرَناء وَقَالَ الآخرّان: حَدْثنَا عَبْدُ الله ان إْريس)» 


حَدْننَا ابن جُرَيْ عَنْ أبي الريير. 


عن 


ابره قال: قَضَى رَسُولُ الله 9 بِالشْفْعَةٍ فِي كُلّ 
ويه :3 شيط لا وجل له أن يمع حتى 
يُؤْذِنَ شَرِيكَة فَإِنْ شَاءً آحَد وَإِنْ شاء تَرَكَ فَإذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤذِنهُ 


فَهُرَ أَحَنقّ به. زأخرجه البخاري: دكن 4١اى‏ لامكل مذي 
لفقية ا بالقطمة الأولى وزيادة). 

١١8‏ () وحَدئتِي ابو الطَاٍِ أعبَرنَا ابن وَهْبِِ عَنِ 
ابن جُرَيْح أن أبا اير أخبرة. 

نهُ سَمِعَ جَابرٌ ابْنَ عَبْدٍ اللّهِ يَشُول.قال: رَسُولٌ الله 
«الشفَْةٌ في كل شرك في أْض أذ رَنِم أ حَائضٍ لا 
يملح ان ببيعَ حتَى خرص على شريكه معد اذ يدع فَإنْ 
أبى فُشرِيكة أحَق به حَتَى يُؤذِلَةُ. 


5- باب عَرْزٍ اْحثب فِي جدَارٍ الْجَارٍ 


#ااحرة.15) حَننًا يَمَْى ابن يُحَبَى. قَالَ: َرَأتُ 


عَلَى مَالِك عَن ابْن شْهَابِن عن الأغرج. 


ذ يَغْرِو شب" في جتاروه. قَالَ َم يَعُولُ أو هَرَيِرَة: 
مَا لِي أرَاكُمٌ عَنْهَا مُمْرِضِين””؟ وَاللُوا لأَرْييِنْ بهَا بَبِنَّ 
نايك" [أخرجه البخاري: 4337 ل 637317 


/الا- كتاب الْمُسَّاقَاةٍ 74- باب غَرْرْ الْحَشَبٍ في جدار الجار 


أن رَسُولَ الله ف قَال:«لا يَمْنَمْ أحَدُكُمْ , 


5 للد 


اين حَرّب خَضنا كان البق 


24 هم 


15( ) حَدَثنَا زُمَيْرُ 
غَيْينَةرح). 

وحَدئِي أبُو الطاهِر وَحَرْمَلَةُ ان يَحَىء قَالاً: أَخبرَنَا ابن 
وَهْبِوه أخبْرني يُونس(ح). 

وحَدَننا عَبْدُ ان حُمَيْنِ أخيرَنا عَيْدٌ الرّذاق» 

كُنْهُب عَن الزُهْرِي بهذا الإسْناب نَخْرَه. 

)١(‏ قال القاضي: روينا قوله خخشبة في صحيح مسلم وغيره من 
الأصول والمصنفات خشبة بالإفراد وخشبة بالجمع» قال: وقال الطحاوي 
عن روح بن الفرج: سالت أبا زيد والحارث بن مسكين ويونس بن عبد 
الأعلى عنه فقالوا كلهم خشبة بالتنوين على الإفراد. قال عبد الغني بن 
سعيد؛ كل الئاس يقولونه بالجمع إلا الطحاوي. 

(؟) قوله: (ما لي أراكم عنها معرضين) أي: عن هذه السنة والخصلة 
والموعظة أو الكلمات. وجاء في رواية أبي داود: #فتكسوا رؤوسهم فقال: 
ما لي أراكم أعرضتم؟؛ واختلف العلماء في معنى هذا الحديث هل هو على 
الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره أم على 
الإيجاب؟ وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك أصحهما في الذهبين 
الندب وبه قال أبو حتيفة والكوفيون. والثاني: الإيجاب ويه قال أحمد وابو 
ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر الحديث. ومن قال بالندب قال ظاهر 
الحديث أنهم توقفوا عن العمل فلهذا قال: مالي أراكم عنها معرضين؛ 
وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب لا الإيجاب ولو كان واجباً لا أطبقوا 
على الإعراض عنه واللّه أعلم. 

(*) وقوله: بين أكتافكم) هو بالثاء المثداة فوق أي ينكم؛ قال 
القاضي: قد رواه بعض رواة الموطا أكنافكم بالنون ومعناه أيضاً يكم 
والكنف الجانب. ومعنى الأول أني أصرح بها بيتكم وأوجعكم بالتقريع بها 
كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه. 


5 04 32 2 
"- باب تخريم الظلم وَغَصْبٍ الأرْض وَغَيْرهَا 
1510-17 ) حَدْننًا يحَى 
وَعَلِيُ ابن حُجْرِ فَانُوا: حَدَثنا إسْمَاعِيلُوَهُرَ ان جَحْفَر)» عَنِ 
العلا ابن عب الرْحْمَنء عَنْ عباس ابن سَهْلٍ ابن سَغْلٍ 


ابن آيرب وَكية 


ابن سعير 


عَنْ سَعِيدٍ ان ذْيْدِ ابن عَمْرِو ابن نقَيْلِء أن رَسُولَ الله 
من الأرّض طلماء طَرقة الله إئاة 


سبع أَرَعيِينَ0'). زأخرجه البخاري: 5487]. 

)١(‏ قال اهل اللغة: الأرضون بفتح الراء وفيها لغة قليلة بإسكانها 
حكاها الجرهري وغيره. قال العلماء: هذا تصريح بأن الأرضين سبع 
طبقات وهو موافق لقول الله تعالى: #سبع سموات ومن الأرض مثلهن» 


[ أعكثت ا 


وأما تأويل المماثلة على الميئة والشكل فخلاف الظاهرء وكذا قول من قال 
المراد بالحديث سبع أرضين من سبع أقاليم لآن الأرضين سبع طباق؛ وهذا 
تأويل باطل أبطله العلماء بأنه لو كان كذلك لم يطوق الظالم بشبر من هنا 
الإقليم شيثا من إقليم آخر بخلاف طباق الأرض فإنها تابعة لهذا الشبر في 
الملك» فمن ملك شيئاً من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق. 


قال القاضي: وقد جاء ني غلظ الأرضين وطباقهن وما بينهن حديث 
ليس بثابت. وأما التطويق المذكور في الحديث فقالوا: يحتمل أن معناه أنه 
يحمل مثله من سبع أرضين ويكلف إطاقة ذلك ويجتمل أن يكون يجعل له 
كالطوق في عنقه كما قال سبحانه وتعالى: #سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة4 وقيل معناه: أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق يعنقه؛ 
وعلى تقدير التطويق في عنقه يطول الله تعالل عنقه كما جاء في غلظ جلد 
الكافر وعظم ضرسه. وني هذه الأحاديث تحريم الظلم وتحريم الغصب 
وتغليظ عقوبته وفيه إمكان غصب الأرض وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. 
وقال أبو حنيفة #: لا يتصور غصب الأرض. 


عُمَرُ ابن مُحَمّْفِ أن أَبَاهُ حَدتهُ. 


م مَلّهُ ان يَحََى أخبرنًا عَبْدُ اللّو ابن 
وَضْه حَدلنِي 

عَنْ سَعِيدٍ ابن رُيْدٍ ابن عَمْرو ابن تقل أن أَرْوَى 
اه :وها وإئاقا فإنُي سفت 


رَسُولَ الله 49 يَقُولُ:ممَنْ أَحَد شبراً مِنّ الأرْض بِمَيْر حَنَيِ 


اصددة آل يتفي 15 


طرق في سَبْع أرَضينَ يَرْمَ الِْيَامَقا. 


أغم يَصّرَهَاء وَاجْمَلْ قَبْرَهَا 
تَلنَمِسُ الْجُدْرَ تَقُول: أَصابنتِي 5 


الدارء فوَّقعَتْ فِيهاء فكاذ 
4 () حَدَثنًا أبو ايع الْمتَكِيْ حَدْتَنَا حَمَادُ ابن 
ري عَنْ مِشام ابن عُرْوَ: عَنْ 


أن وى بنت أَرَيِس ادْعَتَ عَلَى سَعِيد ابن ريد أنه آَحَدَ 
ينا مِنْ أَرْضرهَا فَحَاصْمَمْهُ إِلَى مَرْوَانَ ابن الْحَكَمٍ فَقَالَ 
سَعِيد: أنَا كنت آند مِنْ أَرفيهًا 


رَسُول الله 9؟ قَالَ: وَمَا مَمِعْتَ 


د الذي سَمِعْتُ مِنْ 
مِنْ رَسُول الله 8؟ قَالَ: 
«مَنْ أَخَدَ شرا مِنَ الأزض ظُلْماً 
لَهُ مَرُوَان: لآ أ 


+ له .ف عاق 


سَمِعْتُ رَسُولَ الل قل 


كَهُ إِلَى سبع أَرَضِينَ 
اللَهُمًا إِذ 


كَانَتْ كَاقِيَةَ قَمَمّ يَصَرّهَا وَاقلْهَا فِي 


قَاَ: قَمَا مَانَتَْ حَنّى ذَهَبّ بَصرُهَاء كم ينا حِيَ تَمْشي في 
أرْشيهًا إذْ وي ش م فمّاتت. (أخرجه البخاري: 154. 


ا- كتاب الْمُسَاقَاةٍ -١‏ 


باب قثر الطريق إذَا اححَلَهُوا فيه 1 ا 05 


)(-٠‏ حَدَتنَا أب بكر ابن أبي شِبِيَقَ حَدَئنا يَحَْى ابن 

عَنْ سعِيدٍ ابن ري قَالَ: سَمِعْتُ الني ف يَقُول:«مَنْ 
عد يرا من الأرْص طُلْما ف يوه َم القيامَة ين سَهْم 
رسن 


)1١11(<-0‏ وَحَدَتَِي زُمَيْرُ ان حَرْسِوه حَدَثَنا جَرِينٌ 


2+ 


قَالَ رَسُولُ اللّه :رلا عل ا 


عَنْ أبي مُرَيرَة قا 
شرا مِنَ الأرض بغَيْرٍ حَقَِ إلأ طَوْقهُ اللهُ إلى سَبْ أَرَضيِينَ 


00 


-(1519) حَدَثْنَا أَحْمَّدُ 


حَدننَا 


ابن إِْرَاهِيمَ الدؤرَقِي» 
المكْمَدٍ ٠يَمْيِي‏ ابن عَبِد الْرَارث)» حَدننَا 
ابْن شداد)» حَدَنَا يَحَى(وَهُرَ ابن أبي كثير)؛ عَنْ 


م 


عبد 
حَرْبْ(وَهُوَ 

أن أبا سَلَمَةَ حَدنَهُ وَكَانَ ينهُ وَيبْنَ قَرْمِهِ خصُومَةٌ فِي 
َرْضِء وَأنهُ دَخَلَ عَلَى عَائِسَة فَذَكَرَ ملك لَهَاه فَقَالَتَ: يَا أبا 
سَلَمَهَ!ا اجتِب الأرْض» فَإنْ رسول الله #: «قَالَ مَنْ ظَلَمَّ قِيدَ 


و. 5 .٠‏ )2 
شير من الأزضي”" 


000 21 


قه من سبع أَرَمْيِينٌ). (أخرجه البخعاري: 
«موك مقلم 

)١(‏ وقوله هظ: (من ظلم قيد شبر من الأرض) هو يكسر القاف 
وإسكان الياء أي قدر شبر من الأرضء يقال: قيد وقاد وقيس وقاس بمعنى 
واحد. وني الباب حبان بن هلال بفتح الحاء. وفي حديث سعيد بن زيد 
رضي الله عنهما منقبة له وقبول دعائه وجواز الدعاء على الظالم ومستدل 
أهل الفضل واللّه أعلم. 

() وحَدتَنِي إِسْحَاقٌ ابن مَنصُوره أَخبرًَا حَبّان ابن 
جلالء أَخْبَرَنَا أبان حَدَثَنا يَحََى» أن أبْنّ إبْرَاهِيمَ حَدَْك 
أن با سَلّمَةَ حَدُئَكُ أنهُ دَحَلَ عَلَى عَائِشَفَ هَذَكَرَ مِثلهُ. 


"١‏ باب قَدْر الطريق”'' إذَا اختَلفوا فيه 


)١(‏ وأما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوك طريقاً 
مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته والأفضل توسيعهاء وليست هذه الصورة 
غرادة الحديث وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءهاء فإن اتفقوا 
على شيء فناك وإن اختلفوا في قدره جعل سبع أذرع وهنا مراد الحديث. 
أما إذا وجدنا طريقاً مسلوكاً وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن 
يستولي على شيء منه وإن قل لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه 
بالإحياء بحيث لا يضر المارين: قال أصحابنا: ومتى وجدنا جادة مستطرقة 


محمك 


ا «يو] | - كناب الْمُسَاقَاةٍ_١*-‏ باب قذر الطّريق إذَا اعدلقُوا فيه 


ومسلكاً مشروعاً نافذاً حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه بظاهر الحال ولا 
يعتبر مبتدأ مصيره شارعاًء قال إمام الحرمين وغيره: ولا يناج ما يجعله 
شارعاً إلى لفظ في مصيره شارعاً ومسبلاًء هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق 
بهذا الحديث. وقال آخرون: هذا في الأفنية إذا أراد أهلها البنيان فيجعل 
طريقهم عرضه سبعة أذرع لدخول الأحمال والأثقال وتخرجها وتلاقيهاء قال 
القاضي: هذا كله عند الاختلاف كما نص عليه في الحديث. فأما إذا اتفق 
أهل الأرض على قسمته وإخراج طريق منها كيف شاؤوا فلهم ذلك ولا 
اعتراض عليهم لأنها ملكهم؛ واللّهِ أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


4 1-(151) حَدتَنِي أبو كَايل مُضَيْلُ ابن حُسَين 
الْجَحْدَري» حَدَثَنَا عَبِدُ القزيز ابن الْمُحْمَار حَدُنَنَا خَالِدٌ 


الْحَذَات عَنْ يُوسّْفَ ابن عَبْدِ الله عَنْ أبيه. 
عَنْ أبي مُرَيْرَقَ أن الي 48 فَالَ:إذَا اممَلفُمْ في 
الطريق» جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرْع". [أخرجه البخاري: 654088 


)١(‏ هكنا هو ف أكثر النسخ «سبع أخرع». وفي بعضها: لاسبعة أذرع؛ 
وهما صحيحان,؛ والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح. 


اع" 


